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  : مقدمــة    

ـــــر إلـــــى المؤلفـــــات والدراســـــات    ـــــة القانونيـــــة بـــــالجزائر مازالـــــت تفتق ممـــــا لا شـــــك فيـــــه أن المكتب
همية البالغة لذلك سواء بالنسبة لطلبة الحقـوق ، رغم الأ المتخصصة في مختلف مباحث وفروع القانون

فـــي لهـــذا حاولـــت تقـــديم هـــذه المجموعـــة مـــن المحاضـــرات  ين بحقـــل القـــانون عامـــة ،خاصـــة أو المســـتغل
ــلا فــــي رفــــع مســــتوى التكــــوين العلمــــي  مقيــــاس القــــانون الدســــتوري والــــنظم السياســــية المقارنــــة وذلــــك أمــ
المتخصص وترقية الوعي القانون لدى الطالب بما يتوافق والمعطيات والأسـس التـي يقـوم عليهـا النظـام 

  جزائري في مختلف مؤسساته وهياكله .السياسي ال
ولقـد تبـين لـي مــن خـلال هـذه التجربــة المتواضـعة فـي تـدريس مقيــاس القـانون الدسـتوري والــنظم   

السياســية المقارنــة لطلبــة قســم الحقــوق ، الصــعوبة التــي يواجههــا الطلبــة فــي إســتيعاب هــذه المــادة وهــذا 
ــــدرس لطلبــــة الســــنة الأولــــ ــــوق الــــذين هــــم حــــديثي العهــــد يعــــود إلــــى : أن هــــذه المــــادة ت ـــانس حق ى ليسـ

مـع غمـوض بعـض المبـادئ والمفـاهيم، ومحاولـة لتجـاوز ذلـك فقـد  بالمصطلحات القانونيـة بشـكل عـام ،
عملت على تبسيط مفاهيم هذه المادة بقدر الإمكان ، مع طرح بعض الإشكاليات الهامة التي يمكن أن 

تقســـــــيم هــــــــذه بمــــــــت قكمـــــــا   .وعية وفعالة مع إعطاء حلول موضتبادر إلى ذهن دارسي القانون 
علــى عـــدم المحاضــرات بطريقــة تســـمح للطالــب بــالتعرض إلـــى كافــة موضـــوعاتها حيــث أننــي حرصـــت 

التوســع المفــرط فــي كافــة الموضــوعات تجنبــا مــن جهــة للمتاهــات النظريــة التــي قــد تكــون غيــر مجديــة 
تمكن من الإحاطة بكافة موضـوعات ، وكذلك بقصد ال بالنسبة للمبتدئين في دراسة القانون بصفة عامة

هذه المادة من جهة أخرى ، مع الأخذ بعين الإعتبـار أن تكـون هـذه المحاضـرات مرتبطـة قـدر الإمكـان 
  على المعطيات الجزائرية . أساسيةبالواقع وبكل التطورات المستجدة في هذا الميدان مركزة بصفة 

، الــذي بــدأ  والمعــدل قحلــوزاري المــنالمجموعــة مــن المحاضــرات ضــمن البرنــامج اوتنــدرج هــذه   
وهــو ثمــرة جهــود ســنوات عديــدة مــن المطالعــة والتمحــيص وعليــه  97/98تطبيقــه منــذ الســنة الجامعيــة 

ياسين ضـمن المقـرر الـوزاري وهمـا قيمكن التطرق إلى هذا المقياس والذي هو في الحقيقة عملية دمج م
  : القانون الدستوري والنظم السياسية.

الدولة هي إطار القانون الدستوري وموضوعه وهي المنطلق الرئيسي لدراسة النظم ونظرا لكون   
دراســة النظريــة العامــة علــى ، السياســية والقــانون العــام ، فقــد إرتأينــا تقــديم دراســة النظريــة العامــة للدولــة 

فيهــا  بمــا ةطــرق ممارســة الســلطة وأخيــرا الأنظمــة السياســية المعاصــر لبحــث أفردنــا قســمنا للدســاتير ثــم 
كـل ذلـك مـن خـلال النظريـات التـي قيلـت بشـأن تلـك المواضـيع والنصـوص  النظـام السياسـي الجزائـري ،

  الواقعية المتفاعلة معها.المنظمة لها والممارسات 
  يـالـة كلفـالأستاذة خول
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  النظرية العامة للدولة                            
ون ي عليـه أن يعـرف مـا يميـز القـانبالنسبة لطالب الحقوق الـذة بالغة إن النظرية العامة للدولة لها أهمي
جــود و  تاكمــا عليــه أن يعــرف دوافــع ومبــرر ،ب فــي هــذا التمييــز وآثــاره العــام عــن القــانون الخــاص والســب

الكاملــة للدولــة  بمعرفتــهإلا  ىأتتــالســلطة والمرافــق العموميــة وأهميتهــا فــي مجتمعنــا المعاصــر وهــذا لــن ي
تبـــدو كأحـــد   Guchetبقائهـــا وإســـتمرارها وبإعتبارهـــا كمـــا يقـــول الأســـتاذ قوشـــي وأســـباب وجودهـــا وعلـــة

  العناصر الأساسية للحياة السياسية.
   تعريف الدولة: -1

منذ القدم والدولة موضع إهتمام وتفكير الفلاسفة والكتاب ورجـال القـانون والسياسـة وقـد إتخـذت 
تي تعد بآلاف السنين منذ العصور القديمة عنـدما الدولة مفاهيم مختلفة عبر العصور التي مرت بها وال

لـى أن أصـبحت علـى مـا هـي عليـه الآن مـن ظهـور الـدول إتكونت الأسر والعشائر والقبائل ثم تطورت 
وعليــه ســوف نتطــرق للمعنــى اللغـــوي للدولــة ثــم تعريــف الدولــة عنــد الفقهــاء ورجـــال .العصــرية الحديثــة 

  السياسة.
ولـة" بضـم الـدال تـدل لرجوع إلـى المعـاجم اللغويـة نلاحـظ أن كلمـة "دُ بـا : المعنوى اللغوي للدولـة -

على إسم الشيء الذي يتداول به وهذا ينطبق خاصة على المال الذي ينتقل من يد إلى أخرى وفي هذا 
ل كلمـة دولـة علـى السـنن " كما تـدكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم... " عز وجلاالله المعنى يقول 

حــرب والإنهــزام فيهــا أي أن تــدال بفــتح الــدال يشــير إلــى حالــة الإنتصــار فــي ال"ولــة دَ "لفــظ مــا المتغيــرة أ
  ) إحدى الفئتين على الأخرى.تنتصر(

وأدالنا االله من عـدونا، اللهـم  :يفهم كذلك من كلمة الدولة الغلبة والقوة ويقال في هذا الصددكما 
ويبدو  .حليفناال الدولة لنا أي الغلبة والنصر أدلني على فلان وأنصرني عليه وفي هذا المعنى أيضا يق

  .)1(أقرب إلى المدلول الإصطلاحي الذي ننشده للدولة رأن هذا المعنى اللغوي الأخي
تعددت تعـاريف الدولـة بتعـدد  : )تعاريف الدولة عند الفقهاء ورجال السياسية (المعنى الإصطلاحي -

ســة وحســب إختلافــاتهم فــي التركيــز علــى عوامــل رجــال السيا وجهــات النظــر لكــل مــن رجــال القــانون و
  وجوانب معينة دون أخرى وكذلك وفقا للتطور التاريخي للدولة ومكانتها عبر العصور إلى يومنا هذا.

والحقيقــة أن تعبيــر الدولــة كــان معروفــا منــذ القــدم عنــد أفلاطــون وأرســطو الــذي يــرى بــأن الدولــة 
هـي ذلـك المجتمـع مـن الأفـراد الـذي فيهـا ويعرفهـا كـالآتي:"  تتمثل في مدينة أثينا في اليونان التي عاش

أما في الرومـان فقـد عـرف مصـطلح الدولـة مدلولـه السياسـي الـذي  ،يتألف إبتغاء تحقيق مصلحة عامة"
وهو المصطلح الذي شاع في الإسـتعمال فـي العصـور الوسـطى وانتشـر  teCity staيعني دولة المدينة 

                                                 
 ، ص1998 ، شركة دار الأمة، الجزائر . الطبعة الأولى ،   أصول القانون الدستوري والنظم السياسيةمحمد أرزقي نسيب .  )1(

42 . 



7

وجــه الخصـــوص فــي إيطاليــا وتتكـــون الدولــة المدينــة فـــي رومــا مـــن فــي عــدة أمـــاكن مــن أوربــا وعلـــى  
مجموعــة مــن القبائــل يحكمهــا ملــك منتخــب يعاونــه مجلــس إستشــاري تجســيدا لمبــدأ الشــعب هــو مصــدر 
السلطة وقد توسـعت عبـر الغـزو والحـروب علـى أن إنتقلـت مـن الدولـة المدينـة إلـى مرحلـة الأمبراطوريـة 

  قبل الميلاد. 01في القرن 
هــذا المفكــر الإيطــالي الأصــل كتــب عــن الدولــة ووظائفهــا وأركانهــا فــي كتابــه دولــة عنــد ميكــافيلي: ال -

  كالآتي : 1513الأمير سنة 
<< وهــي المنظمــة المخولــة بمــا تملكــه مــن ســلطة فعليــة للــتحكم فــي إســتعمال القــوة علــى شــعب   

جــــد الدولــــة وضــــروري يشــــترط هنــــا ميكــــافيلي القــــوة كشــــرط أساســــي مثبــــت لتوامعــــين فــــي إقلــــيم معــــين" 
  ا شاهده أثناء حياته من ظهور إمبراطوريات حكمت شعوبا مختلفة بالحديد والنار.ملإستمرارها وذلك ل

ة واهتم الباحثون فيما بعد كل في ميدانه إعتمادا على مذهبه لمحاولة وضـع نظريـة عامـة للدولـ
لقـرن مـن اد إلـى الربـع الثـاني لـى هـدفهم رغـم أن مصـطلح الدولـة يعـو غير أنهـم حتـى الآن لـم يتوصـلوا إ

وتبعــه  1877فــي ســنة  Bluntschliحيــث إســتعمل لأول مــرة مــن قبــل الفقيــه السويســري بلانتشــلي  19
هــذا  1920وكـاري دي مـالبيرج سـنة  1911 ســنة هرنـغ وجيلينيـك مـن بعــدهم الفقيهـان الفرنسـيان دوجـي

ر على إقلـيم معـين تحـت تنظـيم خـاص راد تستق<< مجموعة من الأف )1(الأخير الذي يعرف الدولة بأنها
وهـو تعريـف متقـارب مـع تعريـف كـل مـن  يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليا تتمتع بالأمر والإكراه>>

رفــان الدولــة بأنهــا <<جماعــة إنســانية مســتقرة داخــل أقلــيم معــين تحتكــر عجيكــول وأنــدري هوريــو حيــث ي
  سلطة الإكراه المادي>>.

بهـا الأفـراد مـن يـرتبط  يعرفهـا بأنهـا << مؤسسـة سياسـية Hinsleyيزي هنسـلي الفقيه الإنجل أما
  خلال تنظيمات متطورة >>.

أمـا الأســتاذ الـدكتور محســن خليـل فإنــه يعـرف الدولــة بأنهـا << جماعــة مـن الأفــراد تقطـن علــى 
ا وجه الدوام والإستقرار إقليما جغرافيا معينا وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية تستقل في أساسه

تنبــع مــع عــن أشــخاص مــن يمارســها >> ويلاحــظ مــن خــلال هــذه التعــاريف أنهــا متعــددة ومختلفــة فهــي 
فإنهــا   )2(الإتجــاه الــذي يســلكه كــل فقيــه فــي تصــوره للدولــة ولكــن نقــول مهمــا تعــددت التعــاريف وإختلفــت

ــــيم معــــين    تمثــــل ظــــاهرة عالميــــة تجســــد ــــى إقل ــون بصــــفة مســــتقرة عل << مجموعــــة مــــن الأفــــراد يعيشــ
  ويخضعون لسلطة تتمتع بالسيادة>>.

ولا بأس أن نقدم التعريف الذي تعتمده هيئة الأمم المتحدة والمعمول به حاليا وفحـواه أن الدولـة 
<< هي الكيان السياسي و القانوني الذي يثبت وجود شعب يقيم في إقليم معين يتمتع بسـيادة تامـة ولـه 

  حكومة مستقلة>>.
                                                 

 .14، ص 1999الأردن ،   دار الثقافة ،.  الوسيط في النظم سياسية و القانون الدستوري ، نعمان أحمد الخطيب )1(
)2(

  Jacques Bagunard , L'état une aventure incertaine .ellipes ,Edition marketing S.A,1998. p 10. 
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الإقليم -ضح من خلاله أركان هذا المجموع " الدولة" وهي الشعبوهو التعريف السليم الذي تت 
  السلطة السياسة" .

  أصل نشأة الدولة: -2

ظهـرت إلـى  لقد إهتم المفكرون من رجال الدين والفلاسفة بالبحث في أصل نشـأة الدولـة وكيـف  
حثين وتنــوع ير هــذا الأصــل لتعــدد البــاأن تتعــدد المــذاهب والنظريــات فــي تفســالوجــود ، ومــن الطبيعــي 

ونظـــرا للصــــلة الوثيقــــة بـــين الدولــــة والســــلطة السياســـية كأحــــد أركانهــــا فــــإن  .ثقافـــاتهم وإخــــتلاف ميــــولهم
النظريات التي حاولت تفسير أصل نشأة الدولة تصلح لتفسير أساس السلطة السياسية فيها ، ولعل أهم 

  يلي:  النظريات ماهذه 
I- :النظريات الدينية  

  .ه الحاكمينظرية تأل -1
  الحق الإلهي المباشر.نظرية  -2
  نظرية الحق الإلهي غير المباشر( التفويض الإلهي) . -3

II – غلبة.النظريات التي تعتمد على القوة وال  

  نظرية إبن خلدون  -1
 نظرية الماركسية  -2

 نظرية التضامن الإجتماعي. -3

III – :النظريات الديمقراطية  

  نظريات العقد الإجتماعي. -1
 .البيعة في الإسلام -2

VI- :نظريات التطور  

  نظرية التطور العائلي. -1
 نظرية التطور التاريخي . -2

  الخلاصة.          
  
  
  
I-وتسمى كذلك النظريات التيوقراطية أو الغيبية( النظريات الدينية( :  

  ها الملاحظات الآتية:لبل عرض مضمون هذه النظريات نقدم ق 
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           بعـض أتبـاع هـذه الـديانات قيـام وإن كـان هذه النظريات لم يقل بهـا ديـن مـن الأديـان الـثلاث  - أ 
   .الدفاع عنها

االله وهـي مـن  مـن خلـق االله وأن السـلطة فـي الدولـة هـي سـلطة النظريات الدينية يجمعها أنهـا  -  ب
 أقدم النظريات في الفكر السياسي.

ذه تتـــدرج هـــذه النظريـــات فـــي ربطهـــا بـــين ســـلطة الدولـــة والإرادة الإلهيـــة تـــدرجا يخفـــف مـــن هـــ  -ج
الرابطــة بالقــدر الــذي كــان يتــاح فيــه للعقــل الإنســاني أن يحقــق خطــوة إلــى الأمــام فــي طريــق النظــرة 

إذ بــدأ الأمــر بإعتبــار أن الحــاكم إلــه علــى الأرض ثــم تــدرج بعــد ذلــك إلــى إعتبــار العلميــة للأمــور، 
الحـاكم  ووصـل الأمـر إلـى أن ،علـى الأرض باسـمهالحاكم من إختيـار االله مباشـرة لممارسـة السـلطة 

  . )التفويض الإلهي للحكام (مختار من االله بطريق غير مباشر 
كــان الحكــام يعتبــرون أنفســهم ويعتبــروهم رعايــاهم فــي الأزمنــة القديمــة مــن طينــة   تأليــه الحــاكم: -1

يــة كمــا كــان الشــأن فــي الهنــد والصــين وفــي هغيــر طينــة البشــر، ذلــك أنهــم كــانوا يعتبــرون مــن طبيعــة إل
ســة و لفرعونيــة ولا شــك أن هــذا التكليــف الإلهــي يجعــل ســلطات الحــاكم مطلقــة ومقدفــارس وفــي مصــر ا

ولما خطت الإنسانية بعض خطواتها في مسار التـاريخ الطويـل وحـدث  فوق كل مناقشة أو نقد بشري. 
النــزاع بــين الكهانــات الدينيــة وفراعنــة مصــر وبــرزت فكــرة الإلــه الواحــد وترعــرع الفكــر الفلســفي اليونــاني 

غير المقبول أن يعتبر الحاكم إلهـا أو إبنـا للإلـه ، وكـان طبيعيـا أن تـرفض المسـيحية رفضـا من  أصبح
  باتا ذلك التكليف غير البشري للحاكم .

تنطلق هذه النظرية بإعتبار الدولة من خلق االله فهـو خـالق كـل  نظرية الحق الإلهي المباشر: -2
ومن يصطفيهم االله لحكـم شـعوبه يمـدهم بـروح مـن شيء وهو الذي يختار الملوك مباشرة لحكم الشعوب 

والحكــام لا يســألون عــن أفعــالهم أمــام شــعوبهم  ،راد طــاعتهم والإنصــياع لأوامــرهمفــعنــده ويتحــتم علــى الأ
  " لويس الرابع عشر" ملك فرنسا ما يؤكد هذاوإنما يكون حسابهم على أعمالهم أمام االله ولعل في مقولة 

تفـويض   ن أمام االله وحده عن كيفيـة إسـتخدام سـلطاتهم لأنهـا مسـتمدة مـنالمعنى :" إن الملوك مسؤولو 
  الخالق".

أو العناية الإلهية حيث قطعـت البشـرية شـوطا أكبـر فـي   :نظرية الحق الإلهي غير المباشر -3
واضــحا أن النــاس لــم يعــودوا يستصــغون أو يقبلــون فكــرة أن االله يختــار الملــوك  أطريــق العلــم والرقــي وبــد

لحكــم الشــعوب ، حيــث قــام بعــض الفلاســفة بتطــوير الحــق الإلهــي المباشــر إلــى نظريــة العنايــة  مباشــرة
الإلهيــة ومــؤدى هــذه النظريــة أن العنايــة الإلهيــة ترتــب الحــوادث وتوجههــا كمــا توجــه إرادة الأفــراد نحــو 

  .إختيار شخص معين أو أسرة معينة لتتولى أعباء الحكم في الدولة 
حكـــام وعـــدم كـــار هـــو تبريـــر تعســـف الالواضـــح أن الغـــرض مـــن هـــذه الأف :* تقـــدير هـــذه النظريـــات 

محاسبتهم عن أعمالهم وللقضاء على هذه الظاهرة كان لابد من تطور ينزل الدولة والسلطة من السماء 
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مــا فعــلا علــى الأرض وبــذلك دخــل الفكــر السياســي فــي هــذا الموضــوع مرحلــة جديــدة حيــث هليجعلهمــا  
ادة البشـــر حيـــث تقـــوم علـــى فرضـــيات قابلـــة للتحقيـــق العلمـــي ويتقبلهـــا العقـــل تنســـب فيهـــا الدولـــة إلـــى إر 

  والمنطق.
II-  :النظريات التي تعتمد على القوة والغلبة  

وغيرهم من أنصار هذه النظريـات ويـرون أن ...  ليون دوجي ،يمر أبنهامن دعاتها بلوتارك ،و   
 مــن صــنع القــوة فــي مراحلهــا الأولــى؛ ولــةأصــل نشــأة الدولــة والخضــوع للســلطة السياســية هــو القــوة فالد

ماعــــة راد الجفــــراد علــــى بقيــــة أفــــفالدولــــة عبــــارة عــــن نظــــام إجتمــــاعي فرضــــه شــــخص أو فريــــق مــــن الأ
ل إلـى هــذه الغايــة ( التسـلط) ويعتمــد أنصـار هــذه النظريـات لتأييــد هــذه و صــمسـتخدمين القــوة والإكـراه للو 

أهــم هــذه  ســاس القــوة أي بطريــق العنــف ، ولعــلأ الفكــرة علــى التــاريخ إذ قامــت العديــد مــن الــدول علــى
  يلي: النظريات ما

يرى هذا العلامة المغربي الأصل أن أصل نشأة الدولة يعـود إلـى عامـل القـوة نظرية إبن خلدون :  -1
الإنسان بالإنسـان قصـد تلبيـة الحاجـات حيـث أن تلـك  اجتماعوالغلبة بسيطرة القوى على الضعيف عند 

 صادم وصراع دموي وأن الدولة لا تقوم إلا إذا توفرت ثلاث أسس ."العلاقة هي علاقة ت

تتمثــل فــي ظهــور شــخص قــوي يتمتــع بســلطة ونفــوذ ينصــب نفســه ملكــا ويــرفض ســلطاته الزعامــة :  -أ
  والخصال الحميدة وكذا إلتزامه بها. الاستقامةبالغلبة هذا مع توافر صفات 

فـي النسـب أو فـي  اشـتراكيةجمع جماعة بدوية نتيجة الذي ي والارتباط الالتحامهي ذلك  العصبية: -ب
تعمـل كقـوة بالدولـة لطانها على غيرهـا مـن الأفـراد ، و القرابة أو الجوار أو المعاشرة الطويلة ، وترفض س

  وكسند قوي للزعيم
وهــي عــاملا توحيــد القبائــل فــي  دينيــا أو: وهــي الــدعوة للحــق التــي تكتســي طابعــا مــذهبيا العقيــدة -ج

ماســـكة حــول الـــزعيم القــوي الـــذي يســتطيع أن يصـــمد بفضــل حنكتـــه أمــام أعدائـــه بمســـاعدة مجموعــة مت
  قبيلته.

دول قوية فـي ذلـك الوقـت تأثر بالمحيط الذي عاش فيه والمتمثل في وجود قد خلدون  ابننلاحظ أن  *
ا الصـدد خلـدون فـي هـذ ابـنلي" قـد تـأثر بالعلامـة يبالمغرب العربي ، ونجد أن المفكر الإيطـالي " ميكـاف

  عندما أشار إلى أن الشرط الأساسي لتواجد الدولة هو القوة كما أوضحنا سابقا.
ترى الماركسية أن أصل نشأة الدولة تعود للصراع الطبقي وتـزول بزوالـه،  النظرية الماركسية : -2

  يلي:  وتنطلق من أسس فكرية تتمثل فيما
  رفض كل النظريات الأخرى. -1
  ة منذ الأزل.الدولة لم تكن موجود -2
  الدولة بنت الطبقية. -3
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  الدولة ليست جهاز محايد بل هي في خدمة الطبقة المسيطرة إقتصاديا. -4 
أن تطـور كـل مجتمـع منـذ أواخـر  1843ويعتقد " كارل ماركس" و " إنجلز" في البيان الشيوعي عام  -

لروسي " لينين" فيقر بـأن الدولـة التاريخ إلى يومنا هذا لم يكن سوى تاريخا للصراع الطبقي أما المفكر ا
  هي نتاج وتعبير عن عدم إمكانية المصالحة بين الصراعات الطبقية.

ين أن الدولة تظهر في مرحلـة معينـة مـن مراحـل التطـور الإقتصـادي عنـدما يوالخلاصة عند الماركس -
 اسـتمرارمـن  اديااقتصالمجتمع إلى طبقات لتحفظ النظام والأوضاع التي يمكن الطبقة المسيطرة ينقسم 

المسـتغلة (طبقـة العمـال) فـي النظـام على يد الطبقة  الاشتراكيةسيطرتها وإستغلالها ،إلى أن تقوم الثورة 
الرأســمالي، وبحكـــم تفوقهــا العـــددي تقضــي علـــى الرأســمالية ، وتقـــيم دولتهــا المســـتندة علــى ديكتاتوريتهـــا 

لى طبقات ، وبـذلك يـزول الصـراع الطبقـي إالبرويتاريا، وهي خطوة لتحقيق مجتمع شيوعي غير منقسم 
  الدولة غير ضروري.ويصبح وجود 

هـي إلا نتيجـة  يـرى الأسـتاذ الفرنسـي ليـون دوجـي أن الدولـة مـا  نظرية التضامن الإجتمـاعي: -3
  لأربعة عوامل أساسية هي:

  . ينإنقسام الجماعة إلى أقوياء يفرضون إرادتهم على الضعفاء حكام ومحكوم -1
إحــدى ســتحواذ ســي يظهــر ســلطة الدولــة وهــي لا تظهــر إلا بإنقســام الجماعــة وإ الخــلاف السيا -2

 طبقاتها على السلطة.

 عامل الإكراه يفرض سلطة الدولة بالقوة. -3

التضامن الإجتماعي يجب أن يسمو فوق الفوارق الإجتماعية وفوق شدة الأقوياء وهـو العامـل  -4
محكومـة مقيـدة بالتضـامن الإجتمـاعي الذي يجمع بين الطبقتين في ظل دولة واحـدة والطبقـة ال

وبالتـــالي إنعـــدام قيـــام درجتـــه ومهمـــا تســـلطت الطبقـــة الحاكمـــة ،  تولا تقـــاوم الظلـــم مهمـــا كانـــ
 ات ، وهذا ما يكذبه التاريخ السياسية القديم والحديث.هز الو الثورات 

أنهــا لا تصــلح  نظريــات عــن الواقــع فمــن المؤكــدلرغــم عــدم بعــد هــذه ا  تقــدير نظريــات القــوة والغلبــة:* 
تفسير نشأة جميع الدول كما أنه حتى وإن قامت الدولة على القـوة فسـرعان مـا تعـود إلـى الإسـتناد علـى 

علـــى الصـــراع الطبقـــي عنـــد  وبالاعتمـــاد، ةكفـــي لبنـــاء دول مســـتقر تالإرادة الشـــعبية لأن القـــوة وحـــدها لا 
اع كالعوامـــل الدينيـــة والفكريـــة الماركســـيين فـــإن التجربـــة بـــدون شـــك تؤكـــد أن هنـــاك دوافـــع أخـــرى للصـــر 

ـــى  ـــا إل ـــة التضـــامن الإجتمـــاعي فنوالعرقيـــة وغيرهـــا وإذا إنتقلن ـــيم نظري ـــة تفتـــرض تقي قـــول أن هـــذه النظري
كل الخلافات الموجـودة بـين الأفـراد ممـا يفيـد أن الطبقـة المحكومـة  تبقـى  م على تضامنا إجتماعيا يسو 

  يكرس الإستبداد. ماتهااالتز حاكمة عن الخاضعة للتضامن إجتماعي حتى و لو تنصلت الطبقة 
III-  :النظريات الديمقراطية  
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ساس أن السلطة مصدرها الشـعب وهـي فـي مجملهـا تـرى أن سـلطة أتقوم هذه النظريات على  
نظريات العقد إجتماعية  :الحاكم لا تكون مشروع إلا إذا إستندت إلى رضا الشعب وأبرز هذه النظريات

  البيعة في الإسلام. -
ما يجمع هذه النظريات هو إتفاقها علـى أسـاس و يتمثـل فـي أن أصـل  نظريات العقد الإجتماعي:  -1

     الدولــــة هــــو الإرادة الحــــرة للجماعــــة ورغــــم قــــدم هــــذه النظريــــة إلا أنهــــا تبلــــورت بشــــكل واضــــح علــــى يــــد
  جون جاك روسو.  - جون لوك -الفلاسفة : توماس هوبز

تومـاس هـوبز إنجليـزي الأصـل ولـد فـي   : )1679 -1588ز (العقد الإجتماعي عند تومـاس هـوب -أ
فيه الأوضاع في بلاده لذلك حاول الدفاع عـن سـلطة الملـك وتقويـة نفـوذه وبـذلك صـور  اضطربتزمن 

  العقد الإجتماعي كالآتي :
و بؤسا سـبب الأنانيـة وكـان الإنسـان ذئبـا لأخيـه  انت شقاءاالإنسان قبل نشأة الدولة كأن حياة   
لـى إالشـقاء فلجـؤوا هـذا وبدافع غريزة حب البقاء، هدى الناس تفكيـرهم إلـى وسـيلة تخـرجهم مـن  الإنسان

نازلون له عن كل حرياتهم وحقوقهم ليمنع الفوضى الضاربة في المجتمـع تعن شخص يالتعاقد والبحث 
لجماعــة وممــا ســبق يتضــح لنــا ان الحــاكم لا يلتــزم بشــيء قبــل ا .، وهــذا الحــاكم لــم يكــن طرفــا فــي العقــد

  ولذلك فليس لهم محاسبته أو الثورة عليه إلا إذا عجز تماما عن السيطرة على الدولة.
لقــد كــان هــذا الفيلســوف الإنجليــزي مخالفــا  ) :1704-1632العقــد الإجتمــاعي عنــد جــون لــوك ( -ب

لمواطنه توماس هوبز وقدم العقد الإجتماعي في صورة أخرى حيث توصل إلى نتائج عكس مـا توصـل 
قبل العقد طيبة تنظمها قواعد  حياة الأفرادالإجتماعي : كانت  ه " هوبز" ، ففي تصور " لوك " للعقدإلي

القانون الطبيعـي يتمتعـون فيهـا بحقـوق وحريـات طبيعيـة ، ونتيجـة لرغبـة النـاس فـي حيـاة أفضـل هـداهم 
يـة لإقامـة النظـام تفكيرهم إلـى ضـرورة إبـرام عقـد يتنـازلون بمقتضـاه عـن بعـض حقـوقهم وحريـاتهم الطبيع

والعــدل، ويعــد الحــاكم طرفــا فــي العقــد ويتحمــل بعــض الواجبــات فــإذا خــرج الحــاكم عــن بنــود العقــد جــاز 
  للمحكومين عزله.

ــد جــون جــاك روســو(  -ج يــرى هــذا الفيلســوف الفرنســي أن  :  )1778-1712العقــد الإجتمــاعي عن
ة الطبيعيـــة إلـــى حـــين ظهـــور الملكيـــة الدولـــة حيـــاة تســـودها المســـاواالإنســـان ولـــد حـــرا وعـــاش قبـــل نشـــأة 

تظهر لجأ الأفراد إلى إبرام عقـد الخاصة التي أحدثت خللا في تلك المساواة ، ولما بدأت بروز الصراع 
تنازلوا فيـه عـن كـل حريـاتهم لمجموعـاتهم كلـه ممـا أدى إلـى خلـق كـائن جمـاعي (إرادة عامـة) وفـي هـذا 

ــنا فلنضــــمها فــــي قــــوة عليــــا تحكمنــــا نوجــــه أن بــــدلا مــــن ... كتــــب " روســــو" قــــائلا:<<  قوانــــا نحــــو أنفســ
(الجماعـــة) وفقـــا لقـــوانين عادلـــة تحمينـــا وتـــدافع عنا...كـــل واحـــد منـــا يعطـــي المجمـــوع نفســـه وكـــل قوتـــه 

والحــاكم فــي هــذه الحالــة لــيس طرفــا فــي العقــد وهــو  .ويضــعها تحــت التوجيــه الأســمى لــلإرادة العامــة>>
  بحدود الوكالة .مجرد وكيل عن الجماعة وعليه الإلتزام 
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من خلال عرض ما سبق نلاحظ أن الأساس التعاقـدي لنشـأة الدولـة   * تقدير النظريات التعاقدية:  
ســاس إفتراضــي وغيبــي ، لــم يقــل أحــد أن التــاريخ ينبــئ عــن قيــام مثلــه ، كمــا أن أوالســلطة السياســية ، 

القـوة الملزمـة للعقـد قبـل إبرامـه  تقـررالمنطق لا يساند هذه النظريات إذا الأصل أن تكون قاعدة قانونيـة 
لا يمكـن تصـور وجودهـا إلا فـي مجتمـع مـنظم، ولكـن أصـحاب هـذه النظريـات يـرون ومثل هذه القاعدة 
كمـا أن هـذه النظريـات ابـرز الحكـم المطلـق أو  عي هو الذي ينشـئ المجتمـع المـنظم.أن عقدهم الإجتما

  تقيم سلطانا رهيبا كالإرادة العامة.
حــاول الـبعض مـن الفقهـاء تشـبيه البيعــة فـي الإسـلام بالعقـد غيـر أن الفــارق  لإسـلام :البيعـة فـي  ا -2

بين الإثنين واضح، فالبيعة أسلوب واقعي في تنظيم المجتمـع أي لإقامـة الدولـة وفـق نظـام معـين محـدد 
ماعـة بالشريعة الإسلامية كمـا أن البيعـة لا تـتم إلا علـى  أسـاس ثنائيـة الطـرفين: النـاس الممثلـين فـي ج

ويعتبــر الرضــا ركنــا جوهريــا فــي الشــريعة الإســلامية لصــحة البيعــة  .والخليفــة ،تســمى أهــل الحــل والعقــد
فالحاكم يتم إختياره من قبل الأفراد ويمكن أن يترشح بنفسه وبمحـض إرادتـه وإذا وقـع رضـا مـن الجانـب 

  الثاني تمت المبايعة .
م نظرا لما يشترط فيه اختلف عن غيره من الحكوالحاكم أو الخليفة في الدولة الإسلامية الحقة ي  

مــن صــفات خلقيــة وكــذلك كونــه بعــد المبايعــة لا يحصــل علــى أي إمتيــاز يجعلــه أحســن مــن غيــره وإنمــا 
  . )1(التمييز يكون في التقوى لا غير

VI- ور ـنظريات التط:  
تطور أصـاب  تنطلق هذه النظريات أن الدولة لم تنشأ نتيجة عامل واحد وإنما كان ذلك نتيجة 

  المجتمع ويمكن تقسيم وجهة النظر هذه إلى إتجاهين:
صل السلطة والدولة يجد مصدره اتها أفلاطون وأرسطو، يقولون أن أومن دع نظرية التطور العائلي:-أ

ذ الحاصــل أن ، إالأول فــي الســلطة الأبويــة وأن الدولــة مــا هــي إلا أســرة تطــورت ونمــت بشــكل تــدريجي
ذه الأخيـــرة اع عــدة عـــائلات تكونــت عشـــائر ومــن هـــول إنمــا كانـــت العائلــة وبإجتمـــالجماعــة البدائيـــة الأ

وأن سـلطة رب  ،تظهر المدينـة ( الدولـة)قرى إجتماع عدة تكونت قبائل ومن تجمع قبائل تنشأ القرية وب
  العائلة هي أساس سلطة الحاكم.

الذي لعبته العائلـة فـي ظهـور هذه النظرية وإن كان فيها جانب من الصواب نظرا للدور  تقييم النظرية:
العامــل الوحيــد فــي نشــأة الدولــة فبجانبهــا نجــد  ليســت  ،القبائــل والعشــائر التــي قامــت عليهــا دول قديمــة

  ..عوامل إجتماعية وإقتصادية و دينية .

                                                 
. ديوان  ( النظرية العامة للدولة والدستور). الجزء الأول  ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بوالشعير  )1(

 .  45،  44، ص ص  1999المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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ترى غالبية الفكر المعاصر مع إختلاف في التفاصيل أن الدولة ليست  نظرية التطور التاريخي :-ب 
نتـاج عوامــل متعـددة تختلــف أهميتهــا دولـة لأخــرى ومــن هــي احـد مــن العوامــل السـابقة بــل وليـدة عامــل و 

روادها " برتلمـي" و " جـارنر" وملخصـها أن الدولـة لـم تنشـأ نتيجـة القـوة أو التطـور العـائلي أو العقـد بـل 
ن الـــدي،الحكمـــة ،القـــوة ،الـــدهاء  :هـــي ثمـــرة عوامـــل مختلفـــة تجمعـــت و تفاعلـــت علـــى مـــر الـــزمن ، منهـــا

المشتركة التي تربط أفراد الجماعة بعضهم ببعض، وتختلف قوة التأثير لهـذه  صالحالمال والشعور بالم،
  تبعا لإختلاف ظروف الجماعات. ىالعوامل من دولة لأخر 

نجــد أن نظريــة التطــور التــاريخي تقــدم لنــا منهجــا للبحــث أكثــر ممــا تقــدم نظريــة معينــة  :تقيــيم النظريــة 
ير نشأة الدولة وأصل السلطة السياسية فيها، ورغـم عموميتهـا فهـي أقـرب النظريـات قائمة بذاتها في تفس

  .للصواب
  :الخلاصــة 

ة تفاعلت على مراكز من حتى نشأت وقامت ولكن إختلاف نشأة كل يدة عوامل متعددالدولة ول
ساهمت في  قتصادية التيالإوالأحوال الإجتماعية و  ةدولة عن الأخرى نظرا لإختلاف الظروف التاريخي

هــذا الأمــر دفــع بعــض الفقهــاء إلــى  ،واحــد لأصــل الدولــةتفســير إعطــاء  إلــى تعــذر أدى ،نشــأة كــل دولــة
توجيه دعوة للبحث في أصل نشأة الدولة من الدول نفسها بوجه خاص مـا دام أن كيفيـة نشـأة كـل دولـة 

  وتطورها أمر يختلف من دولة لأخرى طبقا لظروفها الخاصة .

  :ةـأركان الدول -3

يعيشـون بصـفة مسـتقرة علـى إقلـيم مجموعـة مـن الأفـراد <<  ولة بأنهاا الدلقد سبق لنا وأن عرفن  
الشـعب  :، من هـذا التعريـف تتضـح لنـا أركـان الدولـة وهـي ن ويخضعون لسلطة تتمتع بالسيادة >>معي

  ،الإقليم، السلطة السياسية .
  :   بـالشع –أ 

لـيم الدولـة و تربطهـا بهـذه الأخيـرة (الدولـة) رابطـة هو مجموعة الأفراد التي تقطن وتعيش فـي إق
ويحتوي مفهوم الشعب في نظـر القـانون الدسـتوري علـى  .قانونية هي الجنسية ويخضعون لسيادة الدولة

  الشعب بالمعنى السياسي . -الشعب بالمعنى الإجتماعي:معنيين
يخضـعون لسـلطتها بغـض ها و هـم كـل أفـراد الدولـة الـذين يحملـون جنسـيت الشعب بـالمعنى الإجتمـاعي :

وتعــرف الجنسـية بأنهــا  ،م وأصـلهم وجنسـهم و مســتواهم الثقـافي والمــالي وحـالتهم العقليـةالنظـر عـن ســنه
  . ) 1( تلك العلاقة القانونية التي تربط الفرد بالدولة

  و يتمتعون بحق ممارسة  نسية الدولةجهم الأشخاص الذين يحملون و  الشعب بالمعنى السياسي:
  بحق  السياسية والمدنية وبالأخص يقصد به جمهور الناخبين أي الأشخاص الذين يتمتعون الحقوق

                                                 
  .14، ص  2003دار الكتاب الحديث ، مصر ،  . الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية إدريس ،   ابوكر  (1)
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  ير الحكم عن طريق منح أصواتهم تشكيلية معينة.يتسالإنتخاب حيث يشكلون أداة فعالة في  
الذين يحملون جنسية دولة معنية الأفراد الشعب هو مجموع  فا أنقلنا أن التمييز بين الشعب والسكان :

  سلطتها سواء كان ناخبين أم لا.ليخضعون و 
ب الدولـة بمـا فـيهم أفـراد الشـع لـيمأما السكان فهو مفهوم أوسع يشمل كل الأفراد المقيمـين فـي إق

ـــاطني ـــذين يعيشـــون معـــا فـــأي المـــواطنين والأجانـــب الق ـــاليم وال ـــرابط وإنســـجامن بالأق و لكـــي يعتبـــر  .ي ت
ــــــــوا مقيمــــــــالأج                    ين فيهــــــــا إقامــــــــة شــــــــرعية وتمــــــــنح الإقامــــــــةانــــــــب مــــــــن ســــــــكان الدولــــــــة يجــــــــب أن يكون

résidencela   في الدولـة لهـؤلاء الأجانـب حسـب الشـروط والكيفيـات التـي من قبل السلطات  المختصة
القـــانون، و بالتـــالي فـــإن معيـــاري الجنســـية والإقامـــة همـــا أســـاس التمييـــز بـــين مفهـــومي الشـــعب  دهايحـــد

  والسكان.
أقصــى مــن الســكان لتكــوين دولــة ولكــن كلمــا كــان عــدد  وين أو حــد أدنــى أولا يشــترط عــدد معــ

الســكان أكبــر كلمــا أدى ذلــك إلــى قــوة الدولــة فــي مواجهــة الــدول الأخــرى فنجــد دولا يعــد ســكانها بمئــات 
الملايــين مــن البشــر كالصــين والهنــد واليابــان و الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ونجــد دولا لا تصــل مليــون 

  أفراد السكان لغة واحدة ولا أن يدينوا بديانة واحدة .وناكو ، كما لا يشترط أن يتكلم ت ومنسمة كالكوي
العـادات والتقاليـد الآلام و المشـاعر و  حدةلأمة عبارة عن جماعة من البشر تجمعهم و ا : ةـالشعب والأم

يـث يكـون الشـعب بحأشـمل مـن الشـعب قد تكـون الأمة و  دهم اللغة والدين والتاريخ المشترك. ، كما توح
 )دولـة 22 (         جزء من أمة موزعة بين عدد من الدول مثل شعوب الأمة العربية التي تتكون من

وقــد تتكــون الأمــة مــن أفــراد شــعب دولــة واحــدة ، ، وكــذلك الأمــة الإســلامية التــي تضــم شــعوب عــدة دول
 وم الشعب أوسع من المفهوم الأمـةهو الحال بالنسبة للجزائر ،فرنسا، إيطاليا...وأخيرا قد يكون مفه كما

تتكون من عدة أمم كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، بحيث نجد شعوب بعض الدول 
  أستراليا.

ـــه مصـــدر الســـلطة  ـــل جـــزء من ـــدول حيـــث يمث ـــه عنصـــر فعـــال فـــي ال ـــة بالغـــة لأن وللشـــعب أهمي
كـــذلك يعـــد الأرضـــية التـــي تتقبـــل أن قراراتهـــا و الـــوزراء ) وكـــذلك المنفـــذ لسياســـتها و  ،(الحكومـــة ، النـــواب

فوضـى الأمـن أو مصـدر  ابباسـتت، كما أن الشعب هو مصدر مارس عليها السلطة ضمن إقليم معينن
  .وانقلاب

  :   مــالإقلي  -ب
هـــو الحيـــز الجغرافـــي الـــذي ترتكـــز عليـــه الدولـــة ، وتـــوافر الإقلـــيم يعتبـــر شـــرط ضـــروري لوجـــود 

كمــا تفــرض النظــام داخــل نطاقــه  ،مــن فيــه ىمكنهــا مــن فــرض ســلطتها علــالدولــة، لأنــه المجــال الــذي ي
  وتطبق القوانين بين حدوده، وهو تأكيد لإستقلالها تجاه الآخرين.
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كما يشمل  ،هوم الإقليم إلى سطح الأرض و ما تحتها و هذا هو الإقليم الأرضيفوينصرف م 
كمـا   حيطـات وهـذا هـو الإقلـيم المـائي،ما يتخلل هذا السطح أو ما يحيط به من أنهـار أو بحيـرات أو م

  .)1(الجوي  يضم الإقليم أيضا ما يعلو الإقليم الأرضي و المائي من هواء وهذا هو الإقليم
وهــو الحيــز الجغرافــي اليــابس مــن إقلــيم الدولــة المحــدد طبيعيــا بجبــال أو أنهــار أو  الإقلــيم الأرضــي: -

وتتمثـل فـي علامـات خاصـة كالأعمـدة  دولية إتفاقياتبحار أو إتفاقا بحدود إصطناعية تقرها الدول في 
والأبنيــة والأســلاك الشــائكة وقــد تكــون حســابية بإســتعمال خطــوط الطــول ودوائــر العــرض ولا يشــترط أن 
يكــون إقلــيم الدولــة متصــلا فــي أجزائــه بــل قــد يكــون منفصــل الأجــزاء كأندونيســيا التــي يتكــون أقلــيم مــن 

 يشترط حد أدنى أو أقصى من المساحة ، فهناك دول تمثل قـارات مئات الجزر وكذلك اليابان ، كما لا
  ) .2كلم 1.5و (ملها كأستراليا ودول صغيرة كموناكبأك
توقف وجود هذا العنصر علـى قاليم كل الدول إذ يالبحر ليس عنصرا  من عناصر أ الإقليم البحري: -

و المجـر و أفغنسـتان حـر مثـل سويسـرا ري علـى بالموقع الجغرافي للدولة فهناك دول لا يطل إقليمها البـ
أسـتراليا، ويشـمل الإقلـيم البحـري ميـاه ،ري مثـل أنجلتـرا يطل إقليمها علـى أكثـر مـن أقلـيم بحـوهناك دول 

الداخليــــة والنهــــار والبحيــــرات وقــــد حــــددت واطئ الــــدول الســــاحلية و الميــــاه البحــــر العائمــــة المجــــاورة لشــــ
،  ميل بحري (والميل يساوي كيلو متـر ونصـف بالتقريـب) 12ة افليمية بمسالإقالإتفاقيات الدولية المياه 

   .مع إمكانية إستغلال الجرف القاري الذي يضم قاع البحر وما تحته
يقصـد بـه كـل الفضـاء الـذي يعلـو أقلـيم الدولـة البـري والمـائي دون حـد معـين وثابـت،  الإقليم الجـوي: -

ت الدول الأخرى إستعماله إلا بعد موافقـة الدولـة ، وتمارس عليه الدولة سلطات كاملة إذ لا يحق لطائرا
  فإذا حصل إعتداء جاز للدولة المعتدى عليها إيقاف الطائرات أو إسقاطها .

ه الدولـة سـيادتها وهـو المعبـر عـن إسـتقلالها ، يـوتكمن أهمية الإقليم في أنه المجـال الـذي تمـارس عل -
ختلفـت الأراء فمـن الفقهـاء مـن قـال بـأن هـذا الحـق هـو أما بالنسبة لطبيعة حق الدولة على أقليمها فقـد إ

حق سيادة ولكن هذا القول مرفـوض لأن السـيادة تمـارس علـى الأشـخاص لا الأشـياء ، وهنـاك مـن قـال 
  اتها وسيادتها.إطار تمارس فيه الدول إختصاص أنه حق ملكية ، لكن الرأي السائد أن الإقليم مجرد

  السلطة السياسية: -ج
لهيئة الحاكمة في الدولة التي تقوم بإتخاذ جميع القرارات اللازمـة بإسـم المجموعـة ويقصد بها ا 

  الوطنية لحكم الشعب وإدارة الإقليم وحمايته وتنظيم إستغلال ثرواته .
ولا يكفــي وجــود ســلطة عامــة يخضــع لهــا الأفــراد للقــول بوجــود الدولــة بــل يلــزم أن تحصــل هــذه   

السياســية و لفهــم الســلطة  .بــولهم أي أن تســتند إلــى إرادة الجماعــةطة علــى إعتــراف الأفــراد بهــا وقالســل
السلطة السياسية فصاحب  :التمييز بين صاحب السلطة وبين من يمارسها يجب كركن ثابت في الدولة

                                                 
1. 

)1(
 Jean Gicquel , Droit constitutionnel et Institution politiques . 16 

eme 
edition  , Edition Delta ,paris, 

2000. P 50.  
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أمـا الفئـة الحاكمـة أو الحـاكم فهـي ليسـت أكثـر  ، المكونة من الحكام والمحكومين (الشـعب) ةهي الدول 
  . لطةمن ممارسة لهذه الس

   يلي: يمكن عرض أهم مميزاتها في ما :السياسية مميزات السلطة  -

أي أنها تعتمـد علـى رضـا المحكـومين بهـا وهـذا الرضـا يتمثـل فـي  أنها سلطة قائمة على الرضا : -1
  عدم مقاومتها من قبل الأفراد.

واعد قانونية : لأن هناك تلازم بين السلطة والقانون حيث تقوم السلطة بوضع قأنها سلطة قانونية -2
جل حماية الصالح الجماعي كما تقوم بتوقيع الجزاء على مـن يخـالف أتنظم بها سلوك الأفراد من 

 هذه القواعد.

أي تمارس صلاحيات فعلية وليست روحيـة بمـا لهـا مـن سـلطة القهـر المتمثلـة :  أنها سلطة فعلية -3
 .الأمن داخليا وخارجيا و كذا المحاكم لاستتبابفي الجيش والشرطة 

 لهـاأي أنها تسـمو علـى السـلطات الفرعيـة الأخـرى بحيـث يخضـع  : أنها سلطة عليا وذات سيادة -4
وكـــل الســـلطات الداخليـــة ، كمـــا تعبـــر عـــن  هالشـــعب كلـــه بمـــا فـــي ذلـــك واضـــعي القـــوانين و منفذيـــ

 الإستقلال السياسي على الصعيد الدولي .

احي النشـاط البشـري، وكونهـا أي أنهـا تشـمل وتطبـق علـى كافـة نـو  أنها سلطة عامة ووحيدة : -5
 يمكن إعتبارها دولة. وحيدة معناه عدم وجود سلطة أخرى منازعة أو موازية لها في القوة وإلا لا

  :بإتفاق سائر الفقهاء، أما الأمر المختلف فيه هو  ىهذه هي الأركان الثلاث التي تحض •
  ما مدى إعتبار الإعتراف الدولي ركنا من أركان الدولة؟ 

فــإن ممثلـــي  )السياســية  إذ تــوفرت الأركــان الـــثلاث ( الشــعب ،الإقلــيم ، الســـلطة اف الـــدولي:الإعتــر  -
الدولــة يعلنــون قيــام دولــة مســتقلة ، وجــرى العمــل فــي المجتمــع الــدولي أن تعلــن الــدول إعترافهــا بالدولــة 

اشـــئة علـــى الجديـــدة ثـــم تعتـــرف بهـــا المنظمـــات الدوليـــة ، لكـــن المشـــكلة تثـــار عنـــدما لا تحـــوز الدولـــة الن
فهل الدولة موجـودة لأنهـا إسـتكملت أركانهـا ؟ أم أنهـا الإعتراف بها من الدول و المنظمات الدولية ، 

  لم تقم بعد لأنه ينقصها الإعتراف الدولي؟

  :اتجاهينللإجابة على هذا السؤال إنقسم الفقه إلى 
أن الكيـان  ون ويعتقـد يؤيد ضرورة وجـود الإعتـراف وهـم أنصـار الإعتـراف المنشـئ : الأول الاتجاه •

وبالتـالي فـالإعتراف الدوليـة الذي توفرت فيه أركانه لا يعد دولة ما لم تعترف بها الدول والمنظمـات 
  ركن من أركان الدولة.

فر أركانهـا الـثلاث دون ويـرون أن الدولـة تنشـأ بمجـرد تـو  المقـرر أنصار الإعتراف الإتجاه الثاني : •
  ركن .ببق نشؤه وبالتالي فهو ليس ر لأمر سر حاجة للإعتراف ،لأنه مق

 ،إن الرجـــوع إلـــى واقـــع العلاقـــات الدوليـــة لا يؤيـــد أي مـــن النظـــريتين علـــى إطلاقهـــا وخلاصـــة القـــول :
أن الدولة تنشأ بمجـرد تـوفر أركانهـا فـي نظـر القـانون العـام الـداخلي وإذا مـا نشـأت يجـب تـوفر فالحقيقة 
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ل الدبلوماسـي والقنصـلي يـثالجديدة وتبادل التمبالدولة ة يالدولوالمنظمات شرط آخر هو إعتراف الدول  
وقبولها كعضو في المجتمع الدولي ،مما يفيد أن الإعتراف ليس منشئ للدولة مـن العـدم ، ولكنـه  ،معها

مقــر فقــط لحقيقــة وجودهــا ومســاعد لهــا علــى تبــادل المنــافع والمصــالح مــع غيرهــا مــن الــدول ، فغيــاب 
دولـة عـن مباشـرتها لحقوقهـا مـع الـدول القائمـة نظـرا لعـدم وجـود علاقـات الاعتراف من شأنه أن يعيـق ال

سياسية قائمة بينها وبين الـدول الممتنعـة عـن الإعتـراف بهـا، و لكـن علينـا أن توضـح أن الإمتنـاع عـن 
 ةة جديـــدة مـــن قبـــل الـــدول القائمـــة لا يحـــول دون تمتعهـــا بشخصـــيتها القانونيـــة مثـــل دولـــلـــالإعتـــراف بدو 

  إسرائيل.
  ة:ـص الدولـخصائ -4

يترتــب علــى إكتمــال أركــان الدولــة بعــض الصــفات أو الخصــائص التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن   
  ات وأهم هذه الخصائص :تنظيمال

  تمتع الدولة بالشخصية المعنوية. - أ
 تمتع الدولة بالسيادة. -  ب

  خضوع الدولة للقانون. -ج
 الشخصية المعنوية للدولة : -أ

والشـــخص  ات"القابليـــة لإكتســـاب الحقـــوق والتحمـــل بالإلتزامـــ يعـــرف الفقهـــاء الشخصـــية بأنهـــا "
" الإنسان " أما المعنوي أو الشخص الإعتباري فهو كيان أو كائن معنـوي أو فكـرة معنويـة  الطبيعي هو

حظهـا نونيـة والظـاهرة اليوميـة التـي نلاغير ملموسة يعتـرف بهـا القـانون ويرتـب عليهـا بعـض النتـائج القا
والحقيقة أن  .شخصا معنويا ااد وتنسب نتائج تصرفاتهم إلى دولة ككل بإعتبارهأن يتصرف بعض الأفر 

  إذ إنقسم الرأي إلى إتجاهين:  ،هناك خلاف بين الفقهاء حول فكرة الشخصية المعنوية
يعـرف هـذا الإتجـاه بالمـذهب الـواقعي ومـن أهـم أنصـاره  الإتجاه المنكر للشخصية المعنوية للدولة : -

" و ينكــر هــذا الإتجــاه الشخصــية المعنويــة كلســن"و "  اســتون جــازق"ليــون دوجــي" و " الفقيــه الفرنســي
بصفة عامـة وشخصـية الدولـة بصـفة خاصـة ويعتقـد " ليـون دوجـي" أن الدولـة مـا هـي إلا حـدث وواقعـة 

أنـه لـم يتنـاول طعامـا  رر " فيقـستون جازقاإجتماعية تتمثل في مجموعة من الحكام و المحكومين أما " 
يل" إلى إعتبار الدولة مجرد جهاز للمرافق يعمل في خدمة وي في حين ذهب " جورج سمعنمع شخص 

الجماعـــة وبخصـــوص النـــازيين فـــإن منشـــأة الدولـــة هـــو الشـــعب محـــور النظـــام وفـــارض القـــانون و مـــانح 
أمــا الماركســية فتعتبــر الدولــة جهــاز لخدمــة الطبقــة المســتغلة وأن التســتر خلــف وجــود شخصــية  .السـلطة
  معناه جعل الطبقة العاملة تقبل الأمر الواقع المتمثل في الإستغلال. معنوية
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ـــالنق  يمكـــن الـــرد علـــى أنصـــار هـــذا الإتجـــاه بـــأن مـــذهبهم لا يتفـــق مـــع بعـــض الحقـــائق والوقـــائع   د :ـــ
الملموسة كما أنه يعجـز عـن تفسـير بعـض الظـواهر المسـلم بهـا والتـي يصـعب تفسـيرها بغيـر الإعتـراف 

  معنوية ومن ذلك :بشخصية الدولة ال
  إستمرار شخصية الدولة رغم تغير نظام الحكم (ملكية ، جمهورية) أو تغير الحكام فيها. -1
 وجود ذمة مالية مستقلة بالدولة متميزة عن فهم الحكام. -2

دولة، بالشخصية المعنوية للتقييمات الإدارية كالمؤسسات وهي ليعترف بعض المنكرين لشخصية ا -3
خصــية المعنويــة ،وهــذا هــا، والدولــة هــي التــي تعتــرف لهــذه الوحــدات بالشأدنــى مــن الدولــة وجــزء من

 أن فاقد الشيء لا يعطيه . خطأ منطقي إذ

 كما أن منكري الشخصية المعنوية للدولة لم يقدموا بديل لهاته الشخصية . -4

ــة: - ــد للشخصــية المعنوي لمــذهب الشخصــي ويتفــق أنصــاره علــى يســمى هــذا الإتجــاه با الإتجــاه المؤي
، ويترتــــب علـــى الإعتــــراف للدولــــة  )1(عتـــراف بشخصــــية الدولــــة المعنويـــة وهــــو يمثــــل أغلبيـــة الشــــراحالإ

لإلتزامـات تأكيـد الإنفصـال بـين الحـاكم بتحمـل البالشخصية المعنوية علاوة عـن أهليـة التمتـع بـالحقوق و 
السـلطة، وأن والسلطة ، مما يعني أن الدولة وحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الحكـام الـذين يمارسـون 

هذه الوحدة لها طابع الدوام والإستمرار ولا تزول بزوال الأفـراد الـذين يباشـرون الحكـم ويهمنـا أن نعـرض 
  عتراف بالشخصية المعنوية للدولة:النتائج المترتبة على الإ

القيــام وإثباتهــا و  ة عناهــا القــدرة علــى إبــرام التصــرفات القانونيــة والماديــمو  أهليــة الدولــة القانونيــة : -1
إلا ما يتعارض مع طبيعتها كشخص معنوي وما هو مقصور على  التجارية والثقافية.. بكافة النشاطات

   . بإمتيازات السلطة العامة لا يملكها الغير مباشرتها لمختلف تصرفاتهاعند  الدولةوتتمتع   .الإنسان
ســتقلة تمتعهــا بذمـة ماليــة مللدولـة المعنويــة : يترتــب علـى الإعتــراف بالشخصـية قلةذمـة ماليــة مســت-2

هـا ولممثليهـا الـذين يتصـرفون بإسـمها الأعضـاء المكـونين لذمـم عـن (حقوق وإلتزامات ماليـة) ومنفصـلة 
  دولة من حقوق مالية وما عليها من إلتزامات مالية كذلك.والذمة المالية هي ما لل سابها.ولح

ســلطاتها العامــة مــن تشــريعية وتنفيذيــة  بمعنــى تعــدد الحكــام والأجهــزة و وحــدة الدولــة ودائميتهــا : -3
وقضـائية لا يغيــر مـن وضــعها كشـخص معنــوي واحــد، فإعتبـار الدولــة وحـدة قانونيــة دائمـة معنــاه وجــود 

يــر الأشــخاص الممثلــين لهــا الــذين يعبــرون عــن إرادتهــا لا يتــأثر بتغي هامعنــوي واســتمرار  الدولــة كشــخص
أو تغييـر سـكانها بفعـل الوفيـات والمواليـد لأنهـا تسـتهدف ويعملون لحسـابها ولا يتـأثر بتغيـر نظـام الحكـم 

وقـد رتـب  .أغرضا تتجاوز عمر جيل بذاته من أجيال شعبها أغراض تبقـى بـزوال الأفـراد وتغيـر الحكـام
 عدة نتائج وهي كالآتي:  واستمرارهاية الدولة مالفقه على خاصية دائ

  اماتها لصالح الغير تبقى واجبة النقاد.أن الحقوق التي تثبت للدولة في مواجهة الغير وإلتز  -أ

                                                 
)1(

 Jacques Bagueanrd , opcit , p61.  
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سـارية المفعـول رغـم  الدوليـة عاهدات والإتفاقات التـي تبرمهـا الدولـة مـع الـدول والمنظمـاتبقاء الم -ب 
  تغير الحكام.

  ن التي أصدرتها الدولة إلى حين إلغائها أو تعديلها.يانو اذ القاستمرار نف -ج
متسـاوية فـي المعاملـة هـذا  لشخصية معنوية فإن كـل الـدو  بما أن لكل دولة  :المساواة بين الدول -4

العمليــة نجــد أن هنــاك عوامــل أخــرى لهــا تأثيرهــا البــالغ  مــن الناحيــة النظريــة أمــا مــن الناحيــة الواقعيــة أو
  عدم المساواة الفعلية بين الدول (مساواة نسبية ) .الأهمية في تحقيق 

ء علــى ضــرورة الإعتــراف بالشخصــية المعنويــة الخلاصــة أن هنــاك إجمــاع مــن الفقهــا    ة:ــالخلاص
والقانونية للدولة ،وهي حقيقة لابد منها وليست مجرد حيلة قانونية ،والإعتراف بهاته الشخصية القانونية 

  والمعنوية يحقق الكثير من الفؤائد ويعين على حل وتفسير كثير من المشاكل.
  ادة: ـة بالسيـتمتع الدول -ب

أمــا إصــطلاحا والســيطرة لناحيــة اللغويــة يعنــي المجــد والشــرف والعلــو إن مصــطلح الســيادة مــن ا
 اســتخدموأول مـن ،  ttusSuper A تعنـي السـلطة العليـا فـي الدولـة وهـي مشـتقة مـن الأصـل اللاتينـي 

الســلطة ، ويعــرف بعــض الفقهــاء الســيادة (أن 1576هــذه الكلمــة جــان بــودان فــي كتابــه الجمهوريــة عــام 
ة ما، وأن هذه السلطة يمكن مباشرتها فـي الـداخل أو فـي الخـارج، والسـيادة فـي دولالعليا التي تحكم بها 

الخــارج تتركــز فــي إســتقلال مجتمــع سياســي معــين بالنســبة لكــل المجتمعــات السياســية الأخــرى) والســيادة 
  بالمعنى القانوني هي خاصية من خصائص السلطة السياسية .

ين سيادة الدولة كخاصية لها (المظهر) والسيادة في ولدراسة موضوع السيادة لابد من التمييز ب  
  .)1( ةدالدولة أي من هو صاحب السيا

،والســيادة تعــرف علــى أنهــا فالدولــة تتميــز بأنهــا ذات ســيادة السياســية إن الســلطة ســيادة الدولــة :   -1
رة مــن الإختصاصــات تنفــرد بهــا الســلطة السياســية فــي الدولــة وتجعــل منهــا ســلطة عليــا آمــ<<مجموعــة 

كما تجعلها غير خاضـعة لغيرهـا فـي الـداخل والهيئات  وتمكنها من فرض إرادتها على غيرها من الأفراد
و تعتبر الدولة كاملة السـيادة إذا كانـت تتمتـع بكـل مظـاهر سـيادتها الداخليـة والخارجيـة  >>  أو الخارج

اعي لنظـــام الإجتمـــالـــذي ترتضـــيه وتبنـــي ا وبـــأن تكـــون حـــرة فـــي وضـــع دســـتورها وإختيـــار نظـــام الحكـــم
والإقتصـادي الــذي تــراه مناســبا ، وتعتبــر الدولــة ناقصـة الســيادة إذا شــاركتها دولــة أجنبيــة أو هيئــة دوليــة 

  .في ممارسة بعض إختصاصاتها الأساسية 
  مكن التمييز بين :ويأجرى الفقه عدة تقسيمات لسيادة الدولة   :مظاهر السيادة

                                                 
)1(

  Jean Gicquel .opcit , p52. 
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صـدار القـوانين لقانونيـة معناهـا سـلطة الدولـة فـي إ: السيادة ا سيةالسيادة القانونية والسيادة السيا -أ 
الســـيادة السياســـية فتنصـــرف علـــى الشــعب بمفهومـــه السياســـي الـــذي يتـــولى عمليـــة إختيـــار وتنفيــذها أمـــا 

  المسيرين للدولة وممارسي السيادة القانونية.
  السيادة الداخلية والسيادة الخارجية : -ب
الأمر في مواجهة كل المواطنين وكل القاطنين على إقليم الدولة دون أن  هي حق السيادة الداخلية: -

تكون هنـاك سـلطة موازيـة أو منافسـة لسـلطة الدولـة مـع عـدم خضـوع الدولـة فـي ممارسـتها لهـذه العمليـة 
  ضغط مادي أو معنوي من أي كان. يلأ
أي تمتعهـا بالإسـتقلال التـام : معناه عدم خضوع الدولة لأية سلطة أو دولـة أجنبيـة السيادة الخارجية -

أمــام غيرهــا مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة بمــا ينفــي عنهــا إنــدماجها أو تبعيتهــا لوحــدات سياســية أخــرى 
المشاركة في المـؤتمرات خارجية مما يفيد معنى الإستقلال السياسي وهذا لا يمنع من ممارسة حقها في 

ت والـدخول فـي علاقـات دبلوماسـية مـع الـدول الأخـرى الدولية وإبرام المعاهدات والإنضمام إلـى المنظمـا
بكـل حريـة وكــذلك العلاقـات التجاريــة والثقافيـة. وكــذلك حـق متابعـة ورعايــة شـؤون مواطنيهــا فـي الخــارج 

  وحمايتهم.  
  :ةلسيادة الإقليمية و السيادة الشخصيا -ج

يوجد بـه ومـا يقـع عليـه مـن  تعني ممارسة سلطة الدولة على كل إقليمها وكل ما  :السيادة الإقليمية -
ـــى أرضـــها مـــن نأعمـــال أو تصـــرفات أي إ ـــى المقيمـــين عل ســـحاب أوامرهـــا ونواهيهـــا وتنفيـــذ قوانينهـــا عل

  ) وأشياء وحوادث.جانبأو أ ينأشخاص (مواطن
عنــى أنــه يمكــن معنــي أن ســلطة الدولــة تتحــدد علــى أســاس عنصــر الشــعب ببم : الســيادة الشخصــية -

خــارج إقليمهــا  وأواهيهــا وقوانينهــا ســواء كــانوا داخــل لمكــونين لشــعبها بأوامرهــا ونفــراد اللدولــة أن تتبــع الأ
  .نوأفغانستاالعراق  لمثل تتبع إيران لرعاياها داخ

  السيادة السلبية والسيادة الإيجابية: -د

عــدم المضــمون الســلبي الســيادة فــي عــدم تبعيــة الدولــة لأيــة دولــة أجنبيــة و يتجلــى  :الســيادة الســلبية  -
  رها من الدول.يغلها في الشؤون الداخلية لتدخ
فـي حــق الدولــة فـي تنظــيم شــؤونها الداخليــة يتجلـى المضــمون الإيجــابي للســيادة  : الســيادة الإيجابيــة -

والخارجية بصفة مستقلة دون تدخل أجنبي عن طريق وضع نظمها القانونيـة والإعتـراف لهـا بحـق إبـرام 
الإجـــراءات التـــي تراهـــا محققـــة لمصـــالحها بشـــرط إحتـــرام قواعـــد المعاهـــدات والإتفاقيـــات والقيـــام بجميـــع 

  القانون الدولي. 
وهي تقريبا شبيهة بخصائص السلطة السياسـية التـي درسـناها سـابقا، ولكـن لا بـأس خصائص السيادة: 

  أن نعرضها بإيجاز كالآتي: 
  أنها سيادة قانونية حيث أجازها القانون وقررها ،فهي مستمد من القانون . -
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معنـاه أنهـا نهـا تسـمو فـوق الجميـع وكونهـا شـاملة أنها سيادة عليـا وشـاملة لا يسـمو عليهـا شـيء ولك - 
  ب .نتنسحب على جميع مواطني الدولة وعلى كل المقيمين بها ولو كانوا أجا

  .القائمين عليهاعمار مل ولا تخضع لأاأنها سيادة دائمة حيث تتعدى في مداها الزمني عمر جيل ك -
  أو التنازل عنها ولا تقبل التجزئة. يادة غير قابلة للتصرفأنها س  -
فـي الواقـع ؟  من هو الصاحب الفعلي للسـيادة :  إن السيادة في الدولة تعني :  السيادة في الدولة -2

ولعل سبب طرح هذا السـؤال يعـود إلـى أن الدولـة شـخص معنـوي مجـرد ولابـد للسـلطة صـاحب يمارسـها 
للإجابـــة علـــى هـــذا و  الفعلـــي للســـيادة فـــي الواقـــع؟ تحديـــد مـــن هـــو المالـــك ليـــة بمعنـــى ضـــرورةبصـــورة فع

  الإشكال ظهرت عدة إتجاهات.
   : السيادة للحاكم-أ

م كان يعتقد بأن السيادة تعود للحاكم (الملـك) الـذي تسـلمها مـن االله وهـي 18حتى أواخر القرن 
ملـــك وبعـــد ظهـــور المبـــادئ وســـاد الخلـــط آنـــذاك بـــين فكـــرة الســـلطة السياســـية وشـــخص المطلقـــة ســـيادة 

إتجــاه يحــدد صــاحب الســيادة فــي الأمــة  ،الديمقراطيــة فــي العصــر الحــديث إنقســم الفقهــاء إلــى إتجــاهين
  ،وإتجاه يحدد صاحب السيادة في الشعب ، ونتطرق لهما كالآتي:

  :  السيادة للأمة-ب
فـه الشـهير " فـي مؤلركـز تنسب نظرية سيادة الأمة إلى الفقيه الفرنسي جـون جـاك روسـو الـذي 

جتمــاعي و هـــذه العقــد الإجتمــاعي" علـــى مبــدأ أساســـي هــو ســـيادة الإرادة العامــة التـــي نشــأت بالعقـــد الإ
إرادة الكــائن الجمــاعي لــذلك قيــل  احاصــل جمــع الإرادات الجزئيــة للأفــراد ، ولكنهــالإرادة  العامــة ليســت 

لتنازل عنها، فهي ملـك للأمـة وحـدها، بأن السيادة وحدة واحدة لا تتجزأ أو غير قابلة للتصرف فيها أو ا
تهــا إلــى مبــدأ دســتوري إذ نــص إعــلان حقــوق الإنســـان ولالنظريــة وحهــذه وقــد اعتنقــت الثــورة الفرنســية 

  على أن " الأمة هي مصدر كل سيادة" . 1789والمواطن سنة 
  النتائج المترتبة على نظرية سيادة الأمة: -

المكــونين للأمــة  وجــوب إختيــار مــن سيمارســون الأفــراد  ســيادة وعــدم تقســيمها علــىينــتج عــن وحــدة ال -
 الســلطة أي أن نظريــة ســيادة الأمــة لا تتفــق مــع الديمقراطيــة المباشــرة أو شــبه المباشــرة التــي تأخــذ بمبــدأ

دور الأفراد على إنتخاب ممثلهم  الإستفتاء الشعبي ولكنها تتناسب مع الديمقراطية النيابية التي يقتصر 
  بي .في المجلس النيا

لهـم مـا دام أن الفـرد لا يخـتص بـأي جـزء  حقـا ممارسة الأفراد لعملية الإنتخـاب تعتبـر وظيفـة وليسـت -
  اص ـأصلح الأشخ اختيارا ـة مقتضاهـمن السيادة ، بل ان الأفراد يؤدون وظيفة عامة للأم
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  .)1( الإجباري الاقتراع أسلوبلممارسة السلطة وبالتالي يمكن إعتماد  
د نائب عـن دائرتـه الإنتخابيـة ب في المجلس النيابي ممثلا للأمة في مجموعها وليس مجر يعتبر النائ -

  زبه السياسي فهو وكيل عن الأمة كلها وليس عن ناخبي الدائرة التي ينتمي إليها.أو ح
   م الإنتقادات الموجهة هي:هوأ :تقدير هذه النظرية -

ين لهـــا يـــؤدي إلـــى الإعتـــراف لهـــا بالشخصـــية إعتبـــار الأمـــة وحـــدة مســـتقلة عـــن أفرادهـــا المكـــونإن  -1
  المعنوية مما يجعلنا في مواجهة شخصين معنويين هما الدولة والأمة فأيهما يكون صاحب السيادة.

  الأخذ بنظرية سيادة الأمة يؤدي إلى الإستبداد لأن السيادة مطلقة . -2
وانين مجرد تعبير عـن الإرادة ات الأفراد وحيث تعتبر القل هذه النظرية خطرا على حقوق وحريشكت -3

مة ومشروعة لإنبثاقها عنها وبالتالي على الأفراد الخضوع لها حتى ولو كانت ضد مصالحهم العامة للأ
  دي إلى إطلاق أيدي الهيئات العامة مما قد يحدث معه الإستبداد والتعسف.ما يؤ و حرياتهم وهذا 

            ودســتور مصــر 1791كدســتور فرنســا لســنة هــذه النظريــة مــن دســاتير عــدة دول  يبــالرغم مــن تبنــ -4
) ،إلا أن بعض الفقهاء يرون أن مبدأ سيادة الأمة 1962) والكويت (1952) والأردن(1923-1956( 

أغراضه لأنـه ظهـر أساسـا للقضـاء علـى النظريـات التـي كانـت تعطـي السـيادة للحكـام وأمـام هـذه  أستنفذ
  كان أن ظهرت نظرية سيادة الشعب.فية أخرى الإنتقادات إتجه الفقه إلى البحث نظر 

   : السيادة الشعبية -ج

بإعتبــاره مكــون مــن أفــراد ولــد وأحــرار ومتســاوين بحيــث للشــعب تعتــرف هــذه النظريــة بالســيادة 
نوضـح أن تنقسم السيادة بينهم وبشكل متساوي بحيث يكون لكل فرد جزء مـن هـذه السـيادة ، وعلينـا أن 

  شعب بمدلوله السياسي السابق بيانه وليس الشعب بمدلوله الإجتماعي.لمقصود بالأفراد هنا الا
  سيادة الشعب:  نظرية نتائج

  الإنتخاب حق لأن المواطن له جزء من هذه السيادة. -
 الإنتخاب حق عام لكل أفراد الشعب بمفهومه السياسي. -

لاف نظرية سيادة الأمة التـي الشعب مع الديمقراطية المباشرة والشبه مباشرة بخ تتناسب نظرية سيادة -
 لا تتناسب إلا مع الديمقراطية النيابية .

كال الحكومات ي تساير سائر أشرية السابق التلا مع النظام الجمهوري بخلاف النظأنها لا تتماشي إ -
 جمهورية وملكية ديمقراطية ودكتاتورية .

صـفة القداسـة ويجعلـه  بية بما يجـرده مـنعن إرادة الأغل اتعبير يعد  عبشيادة الالقانون وفقا لنظرية س -
 رضة من قبل الأقلية وقابلا للإلغاء التعديل.قابلا للمعا

                                                 
ديوان المطبوعات الجامعية ،  . ) ( نظرية الدولة. الجزء الأول  الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصديق ،  )1(

 .  129، ص  2003الجزائر ،
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  .وز حدود الوكالة االنائب يعتبر ممثلا لناخبيه مما يسمح لهم حق عزله إذا تج - 
  :لم هذه النظرية من الإنتقادات وأهمهالم تس :تقدير هذه النظرية -
ة تــؤدي إلــى وجــود بشخصــين معنــويين يتنازعــان الســيادة فــإن نظريــة إذا كانــت نظريــة ســيادة الأمــ -1

تها على أفراد الشعب فكيف يمكـن ممارسـة السـيادة وهـي لسيادة وتجزئالسيادة الشعبية تؤدي إلى تقسيم ا
 مقسمة على أفراد الشعب ؟ ومن الذي سيمارس السيادة الفعلية في الدولة ؟

لجمهور الناخبين سواء كان علـى خطـأ أو صـواب دون مراعـاة يعتبر النواب في هذه الحالة تابعين  -2
  مصلحة الأجيال القادمة.

منطق هذه النظرية قد يؤدي إلى الوقوع في عيب إستبداد هيئة الناخبين بـالنواب، لمـا لهـم مـن حـق  -3
 العزل.

تير الـدول أنه لا مجال للمفاضلة بين النظريتين لأنهما في الواقع لعملـي تشـتركان فـي دسـا:  الخلاصةو
 :المعاصرة حيث حاولت الأخذ بإيجابيات النظريتين عـن طريـق طـرح عـدة مبـادئ ضـمن الدسـاتير مثـل

  ..والإستفتاء الشعبي . النواب ، العام وكذلك إستقلالية الإقتراع
مـــن دســـتور  3والمـــادة   9461مـــن دســـتور  3/1الفرنســـية كمثـــال نجـــد أن المـــادة وإذا قـــدمنا الدســـاتير 

ويقـول الـدكتور عبـد الغنـي بسـيوني  .لى أن << سيادة الأمة ملـك للشـعب الفرنسـي>>تنصان ع 1958
ولكـن  )1(عبد االله أن هذين النصين جاء التوفيق بـين إتجـاهين مختلفـين كـل واحـد يؤيـد إحـدى النظـريتين

ممـــا  )2(الـــدكتور حســـني بوديـــار يـــرى أن هـــذين النصـــين يـــدلان علـــى أن الســـيادة ملـــك للشـــعب الفرنســـي
  نظرية سيادة الأمة . يستبعد

  :  وضع المسألة في الدساتير الجزائرية -د

كما أن  )3(نجده يشير صراحة إلى أن الشعب هو صاحب السيادة 1963إذا رجعنا إلى دستور   
يف المـادة ضـوت ،منه تقضـي بـأن مـن أهـداف الجمهوريـة ممارسـة السـلطة مـن طـرف الشـعب 10المادة 

  رسها بواسطة ممثليه في المجلس الوطني.أن السيادة الوطنية للشعب يما 27
منه على أن << السيادة الوطنيـة ملـك للشـعب يمارسـها عـن  05فقد نص في المادة  1976أما دستور 

  طريق الإستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين>>.
  .>> على أنه << السيادة الوطنية ملك للشعب 06فقد نصت المادة  1989ما الدستور أ

<< الســيادة الوطنيــة ملــك للشــعب  02الفقــرة  6فقــد نصــت المــادة  1996الدســتور أمــا التعــديل 
ـــــه <<... يمـــــارس الشـــــعب ســـــيادته بواســـــطة  03و 02فقـــــرة  07يف المـــــادة ضـــــوحـــــده >> وت ـــــى أن عل

                                                 
 ..60الجامعية ، لبنان ، ص  الدار الطبعة الأولى ، .  النظم السياسية عبد الغني بسيوني عبد االله ، )1(

 .55، ص2003دار العلوم ، .  الوجيز في القانون الدستوريحسني بوديار ،  )2(

 .63من مقدمة دستور  25البند   )3(
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. يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الإستفتاء وبواسطة ممثليه المؤسسات الدستورية التي يختارها  
  المنتخبين>>.

  الدولة للقانون :خضوع -ج

لقــد أصــبح خضــوع الدولــة للقــانون خاصــية تميــز الدولــة الحديثــة ومبــدأ مــن المبــادئ الدســتورية  
<< خضـوع الحكـام وكافـة  ها ، ويعني هذا المبدأ بصفة عامة التي تجتهد كل دولة في تطبيقها وإحترام

للقــانون ، أي أن تتقيــد ) ائية أجهــزة ومؤسســات الدولــة الممارســة للســلطة (التشــريعية ، التنفيذيــة  القضــ
جميع أعمال السلطات العامة وقراراتها بالقواعد القانونية الموضوعة سلفا، مثلها الأفراد إلى أن يعدل أو 

ويعـرف هـذا المبـدأ فـي الفقـه بمبـدأ  >>يلغي ذلك القانون طبقا لإجـراءات وطـرق معروفـة ومحـددة مسـبقا
  المشروعية.

ائهــا ، حتــى وإن مطلقــة الحريــة فــي وضــع القــانون وتعــديلات حســب أهو عنــي أن الدولــة ليســت وهــذا ي -
م بهـــا وإلا كانـــت دولـــة كانـــت هـــي التـــي تضـــعه وتصـــدره بـــل هنـــاك قيـــود وحـــدود عمليـــة تصـــطدم وتلتـــز 

  إستبدادية. 
وبما أن الدولة شخص معنوي غير ملموس ولا نراه في واقع حياتنا إلا من خلال الحكام ، فهؤلاء هم  -

ولهـــذا فـــإن الوســـيلة الوحيـــدة لعـــدم  ،النهـــي فـــي الجماعـــةو ون الســـلطة ويتولـــون حـــق الأمـــر الـــذين يمارســـ
  مبدأ خضوع الدولة للقانون. :إستبداد الحكام وتعسفهم هي تقرير

ويختلف معنى خضـوع الدولـة للقـانون عـن السـلطة المشـروعة التـي يكفـي لتحقيقهـا أن تسـتند السـلطة  -
حــدث الــتلازم بــين مشــروعية الدولــة (الدولــة القانونيــة) و مشــروعية إلــى رضــا المحكــومين وقبــولهم لهــا وي

السلطة إذا قامت هذه الأخيرة (السـلطة) علـى أسـاس قبـول المحكـومين ورضـائهم بهـا، مـع تقيـد الهيئـات 
  الحاكمة في الدولة بالقواعد القانونية المعمول بها.( مشروعية السلطة والدولة معا).

  لات هي : وتطرح هذه الخاصية عدة تساؤ 
هل السلطة حينما تمارس يجب أن تبقى في إطار القانون ؟ وهـل السـلطة فـوق القـانون أم أنهـا   

  تخضع له ؟ وما هي الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإخضاع السلطة للقانون ؟
كــل هــذه التســاؤلات ســيتم الإجابــة عنهــا عنــد التحــدث علــى النظريــات المفســرة لخضــوع الدولــة 

  وكذلك الوسائل العملية الكفيلة بإخضاع الدولة للقانون. للقانون

  هم هذه النظريات تتمثل فيمايلي:أ النظريات المفسرة لحضور الدولة للقانون: -أ
يسـمو علـى الجميـع وهـو يعنـي  هذه النظرية أن هنـاك قـانون طبيعـيترى  نظرية القانون الطبيعي: -1

،لأنهـــا منبثقـــة عـــن طبيعـــة الإنســـان   لســـلوك البشـــريمجموعـــة المبـــادئ الخالـــدة التـــي يجـــب أن تحكـــم ا
ــة لــذلك فهــو قيــد علــى  بإعتبــاره كائنــا عــاقلا وإجتماعيــا ،وهــذا القــانون يعــد ســابقا فــي وجــوده علــى الدول

  تخلصه العقل البشري ويصوغ القوانين الوضعية على ضوئه.الحكام الذين عليهم الإلتزام به، بعد أن يس
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إلـى القـرن  17لإغريق والرومان ثم إزدهرت مـرة أخـرى مـن القـرة لقد سادت هذه النظرية عند ا 
  م.19

مـن القـوانين والإدعـاء  يشـاءونتنتقد هذه النظرية بسبب غموضها ،حيـث يمكـن للحكـام وضـع مـا  نقـــد:
أنها مطابقة أو مستخلصة من الطبيعة ولـذلك ليسـت لهـا صـفة القـانون الملـزم للحكـام ، كمـا أن القـانون 

  حسب تطور المجتمعات في حين تكون القوانين الطبيعية ثابتة . متغير ومتطور
: مفادهــا أن للفــرد حقوقــه الطبيعيــة التــي تولــد معــه ولــذا فهــي ســابقة علــى نظريــة الحقــوق الطبيعيــة -2

إلـى أي تنظـيم سياسـي كالدولـة ، بـل  بانضـمامهالدولة وعلى الجماعة نفسها، وأن الفرد لا يتنـازل عنهـا 
مــن أجــل حمايــة ودعــم تلــك الحقــوق ومــن ثــم فهــي مقيــدة بتلــك الحقــوق التــي لا تســتطيع أن الدولــة تنشــأ 

  المساس بها لأنها تشكل علة وجودها
القانون الطبيعي هو مصدر الحقوق لأنها تعتبر لقانون الطبيعي هذه النظرية مرتبطة بنظرية ا 

ون لوك، وجون جاك روسـو، الفردية الطبيعية وهي أيضا مرتبطة بنظريات العقد الإجتماعي وخاصة ج
وتعــد الإنتقــادات الموجهــة لهــذه النظريـــة هــي مجمــل الإنتقــادات التـــي وجهــت لنظريــة القــانون الطبيعـــي 

  الطبيعية للدولة ومن ثم فإنها لا تشكل قيدا عليها.،بالإظافة إلى ذلك فإنها تترك مسألة تحديد الحقوق 
يصـــح أن تخضـــع للقـــانون الـــذي تضـــعه بنفســـها  الدولـــة بحكـــم ســـيادتها لا نظريـــة التقييـــد الـــذاتي: -3

  خضوعا مطلقا،أو أن يكون هناك ما يلذها بإحترامه لأن ذلك يفقدها ومن أجل أداء مهامها .
العدالـة والأمـن أداء مهامهـا و تحقيـق الدولة مضـطرة مـن أجـل البقـاء ومـن أجـل كون  غير أن 

مضــطرة إلــى أن تحتــرم وتطبــق  ،هامصــالح وبالتــالي حمايــة ومــن أجــل ضــمان طاعــة المحكــومين لهــا 
   .)1(ون الذي وضعته من تلقاء نفسها وبذلك يتحقق التقييد الذاتي لإرادتهاالقان

خضــوع إذا  هــذه النظريــة للنقــد مــن الفقيــه الفرنســي ليــون دوجــي الــذي خلــص إلــى أنــه لاتعرضــت  نقـــــد:
إرادة مـن يتقيـد بـه لـيس بـغي إن القيد الذي ينشأ ويعدل ويل. كان الخضوع مصدره محض إرادة الخاضع

قيدا على الإطـلاق، فهـذه النظريـة تبقـى البـاب مفتوحـا أمـام عـدم إلتـزام الحكـام بالقـانون لأن الـذي يضـع 
معقـول لخضـوع شـاء ،وبـذلك تفشـل هـذه النظريـة فـي إيجـاد أسـاس يالقانون يستطيع أن يتحلل منه متى 

تفســـير خضـــوع الدولـــة للقـــانون ،وهـــي النظريـــة لـــذلك قـــدم ليـــون دوجـــي محاولـــة جديـــدة ل الدولـــة للقـــانون.
  الرابعة.

دعـى إليهـا ليـون دوجـي الـذي يـرى بـأن الدولـة مقيـدة بقواعـد القـانون  : نظرية التضامن الإجتماعي -4
الوضعي الذي يفرضه التضامن الإجتماعي بإعتباره حقيقة وضرورة إجتماعية وهو الذي أدى إلى نشأة 

الإجتمــاعي هـو الــذي يحـد مــن ســلطة  نســلطة فيهـا، لــذا فـإن التضــامالدولـة ويفســر أسـاس ومشــروعية ال

                                                 
 محاولة التوفيق بين مبدأ السيادة وخضوع الدولة للقانون. )1(
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و  )1(لزمــة للقــانون تجــد أساســها فــي التضــامن الإجتمــاعيمالحكــام ويعتبــر قيــدا عليهــا كمــا أن القيمــة ال 
   هو التغيير. جتماعي الإبذلك لا يمكن تغيير أو تعديل القانون إلا إذا إقتضى التضامن 

ـــد للقاعــدة القانونيــة لا تكتســب إلا بواســطة الدولــة وهــي التــي تحــدد مضــمون  إن الصــفة الوضــعية : نقــ
  القاعدة وهي مصدرها وليس إعتناق الأفراد لها.

القواعــد القانونيــة،  هــذه هــي النظريــات التــي حاولــت إيجــاد أســاس لإلــزام الســلطة عنــدما تمــارس 
  وتعد نظرية التقييد الذاتي للإرادة أقرب النظريات للواقع.

  ):لة القانونية ضمانات قيام الدو ( سائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانونالو  -ب

لقـــد أســـفرت الممارســـة العمليـــة للســـلطة والدســـاتير الحديثـــة علـــى تكـــريس جملـــة مـــن الضـــمانات   
الفعلية والآليات لتحقيق نظام الدولة القانونية الكامل أي الخضوع الفعلي للقـانون، وأهـم هـذه الضـمانات 

  يلي: لوسائل العملية ماأو ا
مكتوبا و غير قابل للتعديل إلا وفق إجراءات أي أن يكون الدستور  : ضرورة وجود دستور للدولة -1

ـــر القـــوانين حســـب  ـــزم الحكـــام بإحترامـــه وعـــدم تغيي أهـــوائهم خاصـــة وأن خاصـــة ومعقـــدة أحيانـــا وهـــذا يل
ة وأسـماها داخـل الدولـة وهـو الـذي يبـين على القواعد القانونيا عدهاالدستور يحدد إختصاصاتهم ويعد قو 

راد وبهــذا يعتبــر الدســتور الضــمانة الأولــى لحكــم فيهــا ويحــدد حقــوق وحريــات الأفــشــكل الدولــة ونظــام ا
ـــانون، فهـــو يقيـــد الســـلطة التشـــريعية فـــي ســـنها للقـــوانين بحيـــث لا تخـــالف أي نـــص  ـــة للق لخضـــوع الدول

لــوائح وقـــرارات ويقيــد كـــذلك الســلطة القضـــائية فيمـــا دســتوري ، ويقيـــد الســلطة التنفيذيـــة فيمــا تتخـــذه مـــن 
 تصــــدره مــــن أحكــــام، ذلــــك لأن هــــذه الســــلطات منشــــأة بواســــطة الدســــتور وهــــو الــــذي نظمهــــا وحــــدد لهــــا

  إختصاصاتها.
يقصد بمبدأ تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القواعـد الأدنـى للقاعـدة  : تدرج القواعد القانونية -2

يكون الدستور على رأس هذه القوانين التي يجب أن تصدر من السلطة التـي الأعلى شكلا ومضمونا، ف
  حددها الدستور وبإتباع الإجراءات المبينة فيه.

والخلاصة أن النظام القانوني في الدولة يكون على شكل هرم، تتـدرج القواعـد المكونـة لـه، مـن 
ة ثــم القــوانين العضــوية ثــم القــوانين لســليا، فنجــد فــي قمتهــا الدســتور ثــم المعاهــدات الدوليــحيــث قوتهــا تس

  العادية وأخيرا اللوائح والقرارات التنظيمية التي تشكل قاعدة هذا الهرم.
مبــدأ تــدرج القواعــد القانونيــة فــإن جميــع القواعــد التــي تصــد عــن الحكــام تكــون باطلــة وبمقتضــى 

ر مشــروعة إذا خالفــت قــرارات الســلطة التنفيذيــة تكــون غيــوعة إذا خالفــت الدســتور، كمــا أن وغيــر مشــر 
الصادر عن البرلمان . إن وجود مثل هذا التدرج للقواعد القانونية يحقق خضوع الدولـة للقـانون  التشريع

  وهكذا.،لأن كل قاعدة تعتبر تطبيقا لقاعدة تعلوها 

                                                 
 مجموعة الروابط التي تضم أفراد الجماعة. )1(
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يجــب علــى كــل ســلطة مــن الســلطات العامــة فــي الدولــة أن تحتــرم  مبــدأ الفصــل بــين الســلطات : -2 
دود هـذه الإختصاصـات وضعها الدسـتور لممارسـة إختصاصـاتها، بحيـث لا تخـرج علـى حـالقواعد التي 

علــى إختصاصــات ســلطة أخــرى ، والضــمان تحقيــق ذلــك يجــب أن تنحصــر مهمــة الســلطة دي أو تعتــ
التشريعية فـي سـلطة التشـريعات والقـوانين المختلفـة ، وتقـوم السـلطة التنفيذيـة بتنفيـذ هـذه القـوانين تحقيقـا 

لعامـة، ويعهـد إلـى السـلطات القضـائية تطبيـق القـانون علـى المنازعـات القضـائية ـفإذا تحقـق للمصـلحة ا
هـذا الفصـل فـي الإختصاصــات والإسـتقلال فـي الأجهــزة ،فـإن كـل سـلطة منهــا سـتوقف السـلطة الأخــرى 

حـــدودها، كمـــا عبـــر عـــن ذلـــك الفقيـــه الشـــهير  زو الإعتـــداء علـــى إختصاصـــاتها أو تجـــا إذاة مـــا حاولـــت
>>  بــأن << الســلطة توقــف الســلطة L'espris des lois يو فــي مؤلفــه الشــهير روح القــوانين مونتســك

وبــذلك يمثــل مبــدأ الفصــل بــين الســلطات ضــمانة أساســا لقيــام الدولــة القانونيــة، وذلــك لأنــه لــو إجتمعــت 
عـاة يكـون هنـاك إلتـزام بقواعـد الدسـتور ولا ضـمان لمرا جميع السـلطات فـي يـد واحـدة (جهـاز واحـد) فلـن

  إحترام حقوق الأفراد وحرياتهم ، وسينتهي الأمر بإساءة إستعمال هذه السلطات.
يكون مبدأ سيادة القانون ضمانة هامه من ضمانات خضوع الدولـة للقـانون، وهـو  : سيادة القانون -4

ر جـراءات للقـانون الصـادإيعني أن السلطة التنفيذية ملتزمة في كل ما تتخذه من أعمـال ومـا تتبعـه مـن 
إلى كون المجلس النيابي (البرلمـان) هـو الممثـل لـلإرادة عن السلطة التشريعية ،ويرجع أصل هذا المبدأ 

العامة ، فيجب بالتالي أن تحترم السلطة التنفيذية وهيئاتها الإدارية ،جميع ما يصدر عنه من تشريعات 
  .جميع أبناء الشعبأي القواعد العامة المجردة الموضوعة من قبل حتى تتحقق المساواة بين 

راد نية كفالة مبدأ المساواة بين الأفيفترض نظام الدولة القانو  : الإعتراف بالحقوق والحريات العامة -5
وحمايــة حقــوقهم وحريــاتهم فــي مواجهــة ســلطة الدولــة، والدولــة الحديثــة ليســت مطالبــة فقــط بــإحترام هــذه 

ضــمان ممارســتها، وبالتــالي فالدولــة التـــي لا الحقــوق والحريــات بــل و التــدخل بشــكل إيجـــابي لكفالتهــا و 
في الوقت الحاضـر معيـار أساسـيا فـي  أصبحتتحترم حقوق وحريات أفرادها هي دولة غير قانونية بل 

الــدخول ضــمن المجتمــع الــدولي (الإرهــاب فــي الجزائــر)،لأن مبــدأ الدولــة القانونيــة لــم يوجــد إلا لضــمان 
  متع الأفراد بها .وحماية الحقوق والحريات العامة وكفالة ت

يحتــاج مبـــدأ خضـــوع الدولـــة للقــانون إلـــى طـــرق لمراقبـــة مـــدى    تنظيم رقابة قضائية وإستقلالها: -6
القضـاء فـي الدولـة كشـرط أساسـي لهـذا الغـرض حترامه وهكذا لابد من تقريـر رقابـة قضـائية وإسـتقلالية ا

ســواء الأعمــال التشــريعية عــن حيــث يتكفــل القضــاء برقابــة أعمــال مختلــف الهيئــات التــي تمــارس الحكــم 
ريق الرقابة على دستورية القوانين (مثل مصر و الولايات المتحدة الأمريكية) أو رقابة مشروعية أعمال 

أساسية من ضمانات قيام الدولة القانونية لأنها تـوفر الحمايـة القانونيـة الإدارة وتعد هذه الأخيرة ضمانة 
سـواء بإلغـاء القـرارات الإداريـة أو التعــويض جهـة الإدارة ن للحقـوق والحريـات الفرديـة ضـد كـل تعسـف مـ

أضــرار للمتقاضــين ، بينمــا لا تــوفر أنــواع الرقابــة الأخــرى كالرقابــة السياســية أو الرقابــة عمــا ســببته مــن 
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الإدارية مثل هذه الضمانة وتلـك الحمايـة وتعـود أهميـة الرقابـة القضـائية إلـى تمتـع القضـاء بالإسـتقلال  
  بالموضوعية فيما يصدره من أحكام قانونية. اتصافهو  )1(والحياد

إن أساس خضوع الدولة الإسلامية للقانون لا يرجع إلى أية  أساس خضوع الدولة الإسلامية للقانون :
نظريــة مــن النظريــات التــي يعرضــها الفقــه الدســتوري المعاصــر وإنمــا يعــود هــذا الأســاس إلــى أن القــانون 

مــن صـنع البشــر وإنمـا هـو مــن صـنع العظــيظ الحكـيم الــذي أتقـن كــل الـذي تخضـع لــه هـذه الدولــة لـيس 
ــــــــالى جلـــــــــــــــت قدرتــــــــــــــــه ــــــــا ينفـــــــــــــــع ومــــــــــــــــا يضـــــــــــــــر ســـــــــــــــبحانه وتعــــــــ                    شـــــــــــــــيء صـــــــــــــــنعه العــــــــــــــــالم بمـــــــ

�� إ� � { وا  إن ا	�� �� أ� �� ��إأ	 	� ا ��� ذ  � إ
 .��40'& ا%�$  }ا	"!� و	�� أآ�� ا	��س � �����ن

         لإســـــلامية فـــــي القـــــرآن الكــــريم والســـــنة النبويـــــة الشـــــريفة، حيـــــث يقـــــولدســـــتور الدولـــــة ا ويتمثــــل  
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لمسلمين في حياتهم العامة ولها دور هـام فـي بيـان ون امباشرة في بيانها للأحكام المختلفة المنظمة لشؤ 

إما مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم أو شارحة ومفسـرة لـه وإمـا الإسلامي فهي  أحكام التشريع الدستوري
تأتي بأحكام سكت عنها القرآن الكريم وحجية السنة ثابتة إذ أن آيـات القـرآن الكـريم قاطعـة الدلالـة علـى 
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  ول:دـال الـأشك -5

لتكـوين إلـى دول بسـيطة ودول تنقسم الدول مـن حيـث التركيـب الـداخلي للسـلطة أي مـن حيـث ا  
  .مركبة

    : الدول البسيطة الموحدة -أ 
وهـــي الـــدول التـــي تكـــون فيهـــا الســـلطة واحـــدة ولهـــا دســـتور واحـــد، ويكـــون شـــعبها وحـــدة بشـــرية 

  خضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد.متجانسة ت

                                                 
 اة في أداء أعمالهم لأية جهة كانت وإستقلالهم بتطبيق القانون.بمعنى عدم تبعية القض )1(
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وتتميــز الدولــة الموحــدة بكــون التنظــيم السياســي للســلطة فيهــا واحــد يتجســد فــي جهــاز الموحــد  
الذي يضطلع بجميع الوظائف في الدولة طبقا للقواعد الدستورية فيها ،ولكن لا يجب أن يفهم مما سبق 

كـون موزعـة علـى عـدة هيئـات تمارسـها فـي شـكل وظـائف أو أن السلطة العامة فـي الدولـة البسـيطة لا ت
إختصاصــات مختلفــة، بــل يمكــن العمــل بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات فتكــون هنــاك هيئــة تنفيذيــة وأخــرى 
تشــريعية وهيئــة قضــائية ،ولكــن كــل هــذه الهيئــات أو الســلطات هــي عبــارة عــن جهــاز ســلطوي واحــد فــي 

دولة ل داخل نفس السلطة الحاكمة في الع للوظائف وطرق العمزيهذا التوزيع إلا تو  الدولة البسيطة وما
  فقط.

الجزائـر، المغـرب، ليبيـا وجميـع البلـدان العربيـة مـا عـدا دولـة  وكأمثلة عن الدولة البسـيطة نـذكر
الإمــارات المتحــدة، وكــذا فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا وتعــد الدولــة البســيطة (الموحــدة) هــي الشــكل الطبيعــي 

  لم.لأغلب دول العا
يتنـافى  : هل توزيع السلطات الإدارية على الأقـاليم والهيئـات المصـلحيةهناك سؤال يطرح حول  

  الدولة البسيطة؟ مع مفهوم الدولة البسيطة؟ بمعنى هل تطبيق نظام اللامركزية الإدارية يؤثر في وحدة  
لى مهمتين: وظيفة في الدولة تتو  للإجابة على هذا السؤال علينا أن نوضح أن السلطة التنفيذية  

الحكــم ووظيفــة الإدارة، والــذي لا يقبــل التجزئــة منهمــا هــي وظيفــة الحكــم (السياســية) بينمــا يمكــن تقســيم 
الوظيفة الثانية وتوزيعها على هيئات لا مركزية تتمتع بالإستقلال في أداء وظيفتها الإدارية فمما لا شك 

تـــولي تكـــون علـــى نحـــو ديمقراطـــي وهـــذا يعنـــي فيـــه أن مـــن مقتضـــيات الإدارة فـــي الدولـــة المعاصـــرة أن 
الوحـــدات الإقليميـــة (الولايـــات والبلـــديات ) والهيئـــات المرفقيـــة المصـــلحية إدارة شـــؤونها بنفســـها وهـــو مـــا 

بإتخــاذ القــرارات الإداريــة المتعلقــة بهـــذه  يتطلــب إســتقلالها عــن الســلطة المركزيــة فــي عاصــمة الدولــة ،
ل الإداري إشباع حاجات الإقليم المتنوعة بصورة أفضل وعلينـا الشؤون، وسيكون من شأن هذا الإستقلا

أن نوضــح أن هــذا الإســتقلال الإداري (الــوظيفي والعضــوي) يرافقــه الإشــراف والرقابــة مــن جانــب الإدارة 
أو أسلــوب للتنظيــم  المركزية على الوحدات الإدارية اللامركزية وكل هذا لا يعد وعن كونه مجـرد شـكل 

  من أشكاللا يعني بأي حال من الأحـوال شكلا الإداري وهذا 
  .)1(الإستقلال السياسي ،فإعتماد نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية 

  : الدول المركبة -ب

هــي التــي تتشــكل مــن عــدة دول تتــوزع بينهــا ســلطات الحكــم علــى نحــو يختلــف بــإختلاف نــوع  
الفقهاء بين أربعة أنواع رئيسية من الإتحـادات التـي تتكـون منهـا الـدول  تحاد الذي يربط بينها، ويميزلإا

  .وندرس هذه الأنواع حسب تدرجها من الضعف إلى القوة

                                                 
  ، 2003 الأردن ، دار الحامد ، الطبعة الأولى ، .  وريـون الدستـية والقانـاسـم السيـ، النظأنظر فيصل شطناوي  )1(
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وهـو أضـعف أنـواع الإتحـاد بـين الـدول وهـو وليـد الصـدفة لأنـه نتيجـة حـادث  الإتحاد الشخصي : -1 
أو أكثر لذلك فإنه إتحاد في شخص عارض في حياة الدول يتمثل في تولي شخص واحد رئاسة دولتين 
  رئيس الدولة فقط، سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية أو إمبراطور.

دائمــة فــي الإتحــاد الشخصــي بإســتقلالها الكامــل فكــل منهــا شخصــيتها الدوليــة وتحــتفظ الدولــة ال
ول الإتحــاد المســتقلة وســيادتها الداخليــة والخارجيــة الكاملــة ويعتبــر مــواطني كــل دولــة أجانــب فــي بــاقي د

تحـاد الشخصـي تعتبـر علاقـات دوليـة تخضـع لقواعـد القـانون الـدولي، القائمة في الإ الأخرى ،والعلاقات
قــات الأخــرى وهكــذا فالصــلة الوحيــدة بينهــا لاوهكــذا بالنســبة للع امــت حــرب بينهــا تعتبــر حربــا دوليــةإذا ق

الشخصـي كلهـا أمثلـة تاريخيـة  تكمن في شخص رئيس الدولة المركبة والأمثلة التي تضـرب فـي الإتحـاد
ظـم وراثـة العـروش والمصـاهرات ينتج الإتحاد الشخصـي عـن مصـادفات نو  ولا مثال لها في يومنا هذا ،

 أخـرىيرث أحد الملوك عرش الدولة عن طريق والده وعرش دولـة فبين البيوت الملكية بعضها ببعض، 
أن هذا لا يمنع أن ينشأ الإتحاد الشخصي من والدته أو من زواج ملك إحدى الدول من ملكة دولة ،إلا 

وكلها جمهوريات في يـدي شـخص  -كولومبيا -البيرو -عن طريق الإتفاقات بين الدول كإتحاد فنزويلا
فـي يـد  1939م) كمـا حـدث إتحـاد شخصـي بـين إيطاليـا وألبانيـا سـنة 1816واحد هـو" سـيمون بوليفـار"(

وقـد إسـتمر هـذا الإتحـاد لمـدة  تلال إيطاليا لألبانيـا ،شخص ملك إيطاليا فيكتور إمانويل وذلك نتيجة إح
أعوام ونصف إلى أن دارت الـدائرة علـى إيطاليـا فـي الحـرب العالميـة الثانيـة، فاسـتعادت ألبانيـا  4تقرب 

  )2(.1943إلغاء الإتحاد الشخصي بين الدولتين في أكتوبر وتم  ،إستقلالها
يتكـــون هـــذا الإتحـــاد  'xtateConfédération dالي) الكونفـــدر  –(الإســـتقلالي  :الإتحـــاد التعاهـــدي -2

دوليــة علــى الــدخول فــي الإتحــاد مــع إحتفــاظ كــل دولــة  ،نتيجــة الإتفــاق بــين دولتــين أو أكثــر فــي معاهــدة
  بإستقلالها الخارجي والداخلي أي بقاء نظمها الداخلية دون تغيير.

ة للــدول الداخليــة فــي ويهــدف الإتحــاد التعاهــدي إلــى تحقيــق مصــالح وأغــراض مشــتركة وحيويــ 
كضـمان أمـن الـدول الأعضـاء وحمايـة سـلامتها أو تحقيـق مصـالح  لإتحاد ، تتضمنها معاهدة الإتحاد:ا

سياســية مشــتركة قــد تكــون مــؤتمر أو   إقتصــادية فيمــا بينهــا ويتــولى التنســيق بــين الــدول الإتحــاد هيئــة 
  وي) .جمعية أو مجلس تتكون من مندوبين يمثلون دول الإتحاد (بالتسا

بتحديـد السياسـة العامـة المشـتركة لـدول الإتحـاد وذلـك عـن طريـق إصـدار توصـيات   وتقـوم هـذه الهيئـة 
  تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء قبل تنفيذها .(غير ملزمة ) 

أو شخصـا ولهذا لا تعتبر هذه الهيئة دولة مركزيـة للـدول الأعضـاء أو حكومـة فـوق حكومـات  
الإنسـحاب منـه إذا مـا و  الإتحـادعـن ق لكـل دولـة مـن دول الأعضـاء الإنفصـال دوليا قائمـا بذاتـه ،ويحـ

كامـل ة فـي الإتحـاد التعاهـدي تحـتفظ برأت أن مصلحتها تقتضي ذلـك، وهـذا يـدل علـى أن الـدول الداخلـ

                                                 
 . 95مرجع سابق ، ص، عبد الغني عبد االله بسيوني  )2(
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-1815ســري فــي الفتــرة (يالسو  :الإتحــاد  ومــن صــور هــذه الإتحــاد  إســتقلالها وســيادتها دون نقصــان. 
تحـاد أ هـذا الإ) ونشـ1787-1776الفتـرة(إلى إتحاد مركـزي وكـذلك الإتحـاد الأمريكـي ) ثم تحول 1848

لمواجهــة إنجلتــرا فــي النــزاع  1776ة الــثلاث عشــرة فــي أمريكــا الشــمالية ســنة بــين المســتعمرات الإنجليزيــ
الــثلاث ت الولايــات بســبب مطالبــة هــذه المســتعمرات بالإســتقلال ، وقــد كونــالمســلح الــذي نشــب بينهمــا 

توحيد جهودها العسكرية والسياسـية وتنسـيق علاقاتهـا مـع الـدول الأجنبيـة مـع إحتفـاظ كـل عشرة مؤتمرا ل
  الداخلي وكافة حقوقها في مواجهة الولايات الأخرى.ولاية باستقلالها وسيادتها ونظامها 

جميعها لرئيس واحد و أكثر تخضع أيقوم الإتحاد الحقيقي بين دولتين   الفعلي أو الحقيقي:الإتحاد -3
ا وحــــدها حـــق ممارســــة الشــــؤون الخارجيـــة والتمثيــــل السياســــي هـــوتنـــدمج فــــي شخصـــية دوليــــة واحــــدة ول

والـــدفاع وقيـــادة العمليـــات العســـكرية مـــع إحتفـــاظ كـــل دولـــة مـــن الـــدول الأعضـــاء بدســـتورها الدبلوماســـي 
  الخاص. خل أي تحتفظ بنظامها السياسي الداخلياوقوانينها ونظامها الإداري في الد

ـــد  والنتيجـــة أن الإتحـــاد الحقيقـــي يترتـــب عنـــه وجـــود دولـــة جديـــدة فـــي علاقاتهـــا الخارجيـــة ويتقي
تفاقيــات دوليــة، وتشــمل الحــرب بــين الإتحــاد ودولــة أجنبيــة بمــا يعقــده الإتحــاد مــن معاهــدات وا الأعضــاء

  ولية.لا حرب دجميع الأعضاء ، كما أن الحرب التي تقوم بين الأعضاء تعتبر حربا أهلية 
تحـت حكـم  1815بتـداء مـن سـنة اومن أمثلـة الإتحـاد الحقيقـي :الإتحـاد بـين السـويد والنـرويج  

سـتوكولم، وكـذلك أعندما إنفصلت الدولتان بمقتضى معاهـدة  1905حتى عام  أستمرملك السويد الذي 
فــي الحــرب وإنتهــى بهزيمــة النمســا والمجــر  1918و  1867بــين النمســا والمجــر فــي الفتــرة بــين  الإتحــاد

  ).1953-1951وكذلك إتحاد مصر ،السودان(، العالمية الأولى
هــو إتحــاد يضــم وحــدات متعــددة (ولايــات ،دويــلات) فــي شــكل دولــة الإتحــاد المركــزي (الفــدرالي):  -4

ولــة والشــؤون الخارجيــة دواحــدة هــي دولــة الإتحــاد تتــولى تصــريف وتســيير بعــض الشــؤون الداخليــة لكــل 
النوع من أهم صـور الإتحـاد مـن وجهـة نظـر القـانون الدسـتوري ذلـك هذا  ويعتبرا بالدول جميع الخاصة

السـابقة التـي تســتند لأنـه عمـل قـانوني يسـتند إلـى دسـتور الدولـة الإتحاديـة ذاتـه علـى خـلاف الإتحـادات 
هــو  اإلــى المعاهــدات الدوليــة، وذلــك لا يعتبــر الإتحــاد المركــزي بعــد قيامــه إتحــادا بــين دول مســتقلة وإنمــ

ولــة واحــدة مركزيــة تضــم وحــدات متعــددة وقــد تســمى بمقاطعــات أو جمهوريــات أو ولايــات أو دويــلات، د
دولــة عليــا فــوق الــدول الأعضــاء الداخلــة فيــه التــي ذابــت شخصــيتها فــي يشــكل أي أن الإتحــاد المركــزي 

اديــة لا الشخصــية الدوليــة للدولــة الإتحاديــة ،وعلــى هــذا الأســاس فالــدويلات الأعضــاء فــي الدولــة الإتح
  .)1(تملك الحق في الإنفصال كما هو شأن في الإتحاد التعاهدي

  وتنحصر طرق نشأة الإتحاد المركزي في طريقتين: -
فــي سويســرا إنـدماج عــدة دول مسـتقلة فــي الإتحـاد وهــي الطريقــة السـائدة وقــد قامـت الدولــة الإتحاديـة -1

  إفريقيا بهذه الطريقة .راليا وجنوب تو ألمانيا واس الأمريكيةوالولايات المتحدة 
                                                 

)1(
 Jean Gicquel , opcit , p66. 
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يلات صغيرة يجمعها الإتحاد المركزي كما هو الأمـر بالنسـبة روسـيا تفكك دولة موحدة إلى عدة دو  -2 
 والبرازيل والأرجنتين والمكسيك .

بعـــد قيـــام  20و  19خـــلال القـــرنين  العـــالم فـــيوقـــد إنتشـــر نظـــام الإتحـــاد المركـــزي بـــين دول  
بـــين الولايـــات الأمريكيـــة الـــثلاث إذ تحـــول الإتحـــاد التعاهـــدي  م1787الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ســـنة 

الولايــــات  إلــــى إتحــــاد مركــــزي بعــــد وضــــع دســــتورلتحقيــــق الإســــتقلال   1776عشــــر الــــذي تكــــون ســــنة 
ثلــة فــي الكــونغرس الأمريكــي وطبقــا لهــذا الدســتور تكونــت الســلطة التشــريعية مم، 1787الأمريكيــة ســنة 

وخ ونشأت الحكومة الإتحادية التـي إتخـذت مـن واشـنطن مقـرا لهـا ، كمـا م مجلس النواب والشيالذي يض
باشــــر القضــــاء الإتحــــادي إختصاصــــاته وعلــــى رأســــه المحكمــــة العليــــا الأمريكيــــة ، كمــــا تحــــول الإتحــــاد 

 .1848من النظام التعاهدي إلى الدولة الإتحادية بعد صدور دستور السويسري 

  وينتهي الإتحاد المركزي بأسلوبين:
طريق إنهيار الدولة الإتحادية بالطرق التي يقررها القانون الـدولي العـام لإنتهـاء الـدول أي زوال عن -1

  أحد أركانها.
تغييــر شــكل الدولــة مــن إتحــاد مركــزي إلــى دولــة موحــدة وبســيطة حيــث تنقلــب الــدويلات إلــى مجــرد -2

 أقسام إدارية أو محافظات.

  نا التطرق له من خلال النقاط الآتية: ولدراسة هذا النوع من الاتحاد بالتفصيل إرتأي
  أسس أو مظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي. -1
 ل الدويلات أو الولايات .مظاهر إستقلا -2

 توزيع الإختصاصات بين الدولة الإتحادية والولايات . -3

   دة في الإتحاد المركزي:حالو أسس ومظاهر -1
هر سواء على الصعيد الدولي الخـارجي يقوم الإتحاد المركزي على عدة أسس تتمثل في عدد المظا

  ميدان الداخلي:أو في ال
  
  
  أسس الوحدة في النطاق الدولي : - 1-1

هي المتعاملة مـع يقوم الإتحاد المركزي على أساس وحدة الشخصية الدولية أي أن الدولة الإتحادية  -أ
الدبلوماسـي ،وإنشـاء العلاقـات  وإقامـة التمثيـل ،دول العالم في جميع المحالات كإبرام المعاهدات الدولية

بالدخول في حالة حرب مع دولـة أو دول أجنبيـة  انتهاءالدولية واالتجارية والثقافية وغيرها من العلاقات 
،فالدولة الإتحادية هي المخاطبة بقواعد القانون الدولي وهـي وحـدها التـي تتحمـل المسـؤولية الدوليـة أمـا 

زي لا تتمتــع بالشخصـية الدوليـة ولــيس لهـا بالتـالي حــق التعامـل مــع الولايـات الداخليـة فــي الإتحـاد المركـ
  الدول الأجنبية.
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 يتمتع بجنسية واحدة .يظهر رعايا الدولة الإتحادية كشعب واحد  -ب 

يقـوم الإتحـاد المركــزي علـى إقلـيم موحــد يمثـل الكيـان الجغرافــي للدولـة الإتحاديـة فــي مواجهـة العــالم  -ج
  أقاليم الدويلات المكونة للإتحاد المركزي.الخارجي ويتكون من مجموع 

ل فـي وجـود دسـتور إتحـادي وفـي السـلطة التشـريعية ثـويتم:  أسس الوحدة في النطـاق الـداخلي -1-2
  الإتحادية والسلطة التنفيذية المركزية وكذلك السلطة القضائية الإتحادية (قضاء فدرالي).

س القـانوني الـذي يقـوم دسـتور الإتحـادي الأسـا: يشـكل ال constituions aL-الدسـتور الإتحـادي  -أ
ة يصـل" مـن السـلطة التأسيسـية الأ الاتحـاديعليه الدولة الإتحادية وتلزم الموافقة على مشـروع الدسـتور "

حيز التنفيذ وذلك فـي حالـة قيـام الإتحـاد الدستور ة في الإتحاد لكي يدخل في كل دولة من الدول الداخل
ويوضــع الدســتور الإتحــادي بـــالطرق العاديــة والغيــر معقــدة إن كانـــت  ،المركــزي بــين عــدة دولــة موحـــدة

  .الدولة بسيطة قبل الإتحاد
لطات الولايـات ملزمـة بهـذا وعندما يتم إصـدار الدسـتور الإتحـادي تصـبح جميـع السـلطات الإتحاديـة وسـ

  الدستور.
يجــوز  لا ويتميــز الدســتور الإتحــادي بأنــه دســتور مكتــوب كمــا أنــه دســتور جامــد غيــر مــرن إذ 

الكبيـرة لهــذا الدسـتور إذ أنـه يتــولى تحديـد إختصاصــات يـة بقـانون عــادي ،ويرجـع ذلـك إلــى الأهمتعديلـه 
الحكومة المركزية والبرلمان الإتحـادي وكـذلك حكومـات الولايـات ولهـذا فعلـى جميـع هـذه الهيئـات إحتـرام 

ى دستورية القـوانين عالة علجوب تنظيم رقابة فنصوصه دون إرتكاب أدنى مخالفة و يترتب على ذلك و 
  من جانب هيئات قضائية عليا.

يفرض الدسـتور الإتحـادي قيـودا معينـة علـى الولايـات الداخلـة فـي الإتحـاد غالب الأحيان  يوف 
أن الدســتور الإتحــاد السويســري يشــترط أن تكــون دســاتير الولايــات ســتطيع مخالفتهــا فنجــد تتلتــزم بهــا ولا 

  ).62ق الإستفتاء الشعبي وأن يكون قابلة للتعديل من جانبه (المادة صادرة بموافقة الشعب عن طري
م الحكــــم الجمهــــوري، ويمنــــع التعــــديل اوتفــــرض المــــادة الثانيــــة مــــن الدســــتور الأمريكــــي نظــــ -

على الولايات أن تضع أو تنفذ أي قانون من شأنه أن ينتقص من  1868الدستوري الذي تم إقراره سنة 
الولايات المتحدة ولا أن تحرم شخصا من الحياة أو الحريـة  يتمتع بها مواطنو الحصانات التي المزايا أو

أو الممتلكات ،ولا يحق لها أن تحـرم أي شـخص داخـل نطـاق سـلطانها مـن المسـاواة أمـام القـانون، كمـا 
الإنتقاص  أويات إنكار حق التصويت لاعلى الو  1920يحظر التعديل التاسع عشر التي تم إقراره سنة 

  سبب كون المواطن ذكر أو أنثى.منه ب
هما شـعب الدولـة وهي تتكـون مـن مجلسـين كقاعـدة عامـة يمثـل أحـدالسلطة التشريعية الإتحادية : -ب

حيث يتم إختيار أعضائه عن طريـق إنتخـاب يشـارك فيـه جميـع رعايـا الدولـة الـذين  الإتحادية بمجموعه
ينهـا أي أن بات بنسبة متماثلة تحقق المسـاواة يتمتعون بحق الانتخاب، بينما يمثل المجلس الآخر الولاي

من عدد متساو من الممثلين كـل ولايـة بصـرف النظـر عـن مسـاحة كـل منهـا أو شكل تمجلس الولايات ي
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عدد سكانها ،فالولايات المتحدة الأمريكية، يتكون برلمانها الإتحـادي (الكـونغرس) مـن مجلسـين مجلـس  
لشعب مباشرة، ومجلس الشيوخ المكـون علـى أسـاس عضـوين النواب الذي تم إختيار ممثليه من طرف ا

 يمــثلان كــل ولايــة ،ونفــس الوضــع بالنســبة للبرلمــان الإتحــادي السويســري الــذي يتكــون مــن مجلــس الأمــة
ومجلس المقاطعة وكذلك الأرجنتين والمكسيك والبرازيـل وفنـزويلا وأسـتراليا إلا أن قاعـدة تمثيـل الولايـات 

س الولايــات (الشــيوخ) لــم تطبــق فــي بعــض الــدول كألمانيــا الإتحاديــة والهنــد علــى قــدم المســاواة فــي مجلــ
مـن الدسـتور  51لمـادة لففي ألمانيا الإتحاديـة مـثلا وطبقـا الإتحاد السوفياتي سابقا ، وكندا ويوغسلافيا و 

 فـي الـدويلات التـي يزيـد عـدد سـكانها مليـونين 4إلـى  نو يـزاديمثل كل ولايـة ثـلاث منـدوبين علـى الأقـل 
  ويصل عدد هؤلاء الممثلين إلى خمسة عند زيادة عدد سكان الولاية عن ستة ملايين نسمة. نسمة

يع في الشؤون الخارجية والـدفاع ر ويختص البرلمان الإتحادي في الإتحاد المركزي بسلطة التش 
علقــة ، كــذلك المســائل المتأنواعهــابمختلــف ة كالجمــارك و العملــة والمواصــلات الــوطني والمســائل الماليــ

غير ذلك مما يتعلق بأمور الدول الإتحاديـة إضـافة إلـى ذلـك فـإن البرلمـان الإتحـادي و بالجنسية والهجرة 
يشارك المجالس النيابية للولايـات سـلطة التشـريع فهـو الـذي يضـع القواعـد العامـة لعمـل هـذه المجـالس ، 

ولايـات إحترامهـا والتقيـد بهـا ال اتتقيد من إختصاصات هذه المجالس ،وينبغي علـى برلمانـالقواعد  هذه 
وضع تشريعاتها الداخلية، ويقتصر إختصاص برلمان كل ولاية على وضع التشريعات الداخلية في  عند

ولايــة  ريعات مــع الإختصاصــات الداخليــة فــيهــذه التشــ مــا يخــتص بــه ، مــع مراعــاة عــدم تنــاقضحــدود 
  . )1(البرلمان الإتحادي

ــة -ج ــة الإتحادي تتكــون الســلطة التنفيذيــة الإتحاديــة مــن رئــيس الدولــة والحكومــة  و : الســلطة التنفيذي
رئــيس الدولـة ينتخــب عــن اديــة تأخـذ بالنظــام الجمهـوري ،فــإن الإتح الإتحاديـة ، ونظــرا لأن معظـم الــدول

دولــة مباشــرة كمــا هــو الحــل فــي وقــد يــتم إنتخــاب رئــيس الشــعب الدولــة الإتحاديــة فــي مجموعــه ، طريــق
بطريـق غيـر مباشـر (علـى درجتـين) حيـث ينتخـب الشـعب منـدوبين عـنهم ويتـولى المكسيك والبرازيل أو 

  المتحدة الأمريكية والأرجنتين.هو الحال في الولايات  المندوبين إختيار رئيس الإتحاد كماهؤلاء 
ت الصـادرة مـن البرلمـان الإتحـادي وإصـدار اوتتولى الحكومـة الإتحاديـة تنفيـذ القـوانين والتشـريع

  حادية وتنفيذها في جميع أنحاء الدولة بصرف النظر عن الحدود الإقليمية للولايات.القرارات الإت
فــي أدائهــا لواجباتهــا فقــد تلجــأ إلــى الطريقــة المباشــرة حيــث ويختلــف مســلك الحكومــة الإتحاديــة  

بأوامرهــا كمــا هــو الحــال فــي  رتهــا الخاصــة (التابعــة لهــا) فــي جميــع الولايـات تتبعهــا وتــأتمراتكـون لهــا إد
  الولايات المتحدة الأمريكية.

أو أن تلجــأ إلــى طريقــة غيــر مباشــرة حيــث تعهــد دولــة الإتحــاد إلــى الولايــات نفســها مهمــة تنفيــذ 
  .1919لماني لسنة القرارات الإتحادية وهذا هو الأسلوب الذي إتبعه الدستور الأو القوانين 

                                                 
 . 102،  101، ص ص  فيصل شطناوي ، مرجع سابق )1(
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بواسـطة القرارات الإتحاديـة وأخيرا قد تلجأ على طريقة مختلطة حيث يتم تنفيذ بعض القوانين و  
بعـــض الإدارات الإتحاديـــة فـــي الولايـــات أو مـــوظفين يعيـــنهم الإتحـــاد يكونـــون كممثلـــين لـــه فـــي مختلـــف 
الولايات ،على أن تتولى الولايات الأعضاء في الإتحاد مهمة تنفيـذ القـوانين الأخـرى وهـذا هـو الأسـلوب 

  ) وفي سويسرا.1922المطبق في النمسا (دستور 
يـة ،وقـد يعاونهـا بعـض المحـاكم الإتحاديـة تتولاهـا محكمـة عليـا إتحاد طة القضائية الإتحادية: السل -د

الإتحاديـــة فـــي الفصـــل فـــي  التـــي تتـــوزع فـــي أنحـــاء الدولـــة الإتحاديـــة ،وتـــتلخص مهمـــة المحكمـــة العليـــا
ومات المنازعـــات التـــي تهـــم الدولـــة بصـــفة عامـــة وفيمـــا يثـــور بـــين الدولـــة الإتحاديـــة والولايـــات مـــن خصـــ

 فــروض أن تتشــكل هــذه المحكمــة مــنم،وكــذلك الفصــل فــي دســتورية القــوانين المطعــون فيهــا أمامهــا ،وال
   .لهم إستقلالهم وعدم خضوعهم لأية سلطة سياسيةقضاة يتصفون بالحياد ويعينون بطريقة تضمن 

فـــي  9188فمـــثلا فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فقـــد أنشـــأت المحكمـــة العليـــا الإتحاديـــة ســـنة   
واشنطن لتكون على رأس المحاكم الإتحادية في الولايات المتحدة وتتكون المحكمـة العليـا الأمريكيـة فـي 

أعضــاء مــن بيــنهم رئــيس ويــتم إختيــارهم مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة مــن بــين  09الوقــت الحاضــر مــن 
ر ،ويجـــوز الشخصـــيات السياســـية لمـــدى الحيـــاة علـــى أن تـــتم موافقـــة مجلـــس الشـــيوخ علـــى هـــذا الإختيـــا

ضـــاة فقـــط يمثلــون النصـــاب القـــانوني وتخـــتص المحكمـــة العليـــا ق 06مــة أن تصـــدر أحكامهـــا مـــن كللمح
خصــما فـــي لايــة و التــي تحــدث بــين ولايتــين أو أكثــر وتكــون حكومــة ال وىالإتحاديــة بالفصــل فــي الــدعا

لسـفراء ووزراء التـي يقيمهـا اشـتراك مـع المحـاكم الأخـرى الإتحاديـة بالـدعاوى لإالدعوى وتختص كـذلك با
لايات أو بين مواطني بين الحكومة الإتحادية وإحدى الو  الدول الأجنبية وقناصلها والمنازعات التي تنشأ

ومواطني ولاية أخرى أو ضد أجانب ، كما تنظر المحكمة العليـا الأمريكيـة فـي الطعـون إحدى الولايات 
تفسـير الدسـتور أو ا يتعلـق مـفيلإتحاديـة المدفوعة أمامها ضـد الأحكـام الصـادرة مـن محـاكم الإسـتئناف ا

التشريعات الإتحادية أو المعاهدات الدولية وأخيـرا تخـتص بالفصـل فـي الطعـون الخاصـة بعـدم دسـتورية 
الولايـات لمخالفتـه للدسـتور الإتحـادي وكـذلك الفصـل فـي أو قـانون صـادر مـن إحـدى القوانين الإتحادية 

يات التي قضت بعدم دستورية قانون من قوانين إحدى الولايات الأحكام الصادرة من المحاكم العليا للولا
  وذلك بصفة نهائية.

تســتقل كــل دويلــة مــن الــدويلات (الولايــات) الأعضــاء فــي  مظــاهر إســتقلال الولايــات أو الــدويلات: -2
الإتحـــاد المركـــزي بقـــدر كبيـــر مـــن الإســـتقلال الــــذاتي إذ تخـــتص كـــل منهـــا بدســـتور وبحكومـــة خاصــــة 

ي (ســلطة تشــريعية) وكــذلك قضــاء خــاص يتــولى تطبيــق القــوانين التــي تصــدرها الســلطة وبمجلــس نيــاب
  التشريعية لكل ولاية في النطاق الإقليمي لها.

التأسيسية فيهـا  : لكل دويلة الحق في أن يكون لها دستور خاص بها تتولى وضعه السلطةالدستور -أ
قيود التي يفرضها الدستور الإتحادي على جميع ملك حرية تعديله كذلك دون قيد إلا البكامل الحرية، وت
  الولايات كما رأينا.
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السـلطة التشـريعية فيهـا : يقـوم سـكان كـل ولايـة بإنتخـاب برلمانهـا لكـي يتـولى  السلطة التشريعية-ب 
عــن طريــق ســن القــوانين الخاصــة بالولايــة والمنظمــة للحيــاة السياســية والإقتصــادية والاجتماعيــة فيهــا 

 الدستورية التي رسمها دستور الولاية ومن فوقه الدستور الإتحادي. وذلك في الحدود

: تتولى المهام السياسية والإدارية في كل ولايـة حكومـة خاصـة بهـا، تعمـل بصـفة  السلطة التنفيذية-ج
الرقابـــة أو التوجيـــه مـــن جانـــب الســـلطة مســـتقلة عـــن الحكومـــة الإتحاديـــة دون أن تخضـــع لأي نـــوع مـــن 

 مة الإتحادية.المركزية في العاص

كل ولاية محاكم خاصة بهـا تتـولى تطبيـق قوانينهـا والفصـل فـي المنازعـات  ئ: تنشالسلطة القضائية-د
 التي تثور بين مواطنيها في النطاق الجغرافي لحدودها الإقليمية وذلك بجوار القضاء الإتحادي.

ــــات: علــــى الــــرغم مــــن فقــــدانها إن الــــدول الداخلــــة فــــي الإتحــــاد المركــــزي  المقصــــود بإســــتقلالية الولاي
(الخــارجي) وتحولهــا إلــى ولايــات، إلا أن هــذه الأخيــرة لشخصــيتها الدوليــة وســلطاتها فــي النطــاق الــدولي 

والتنفيذيــة والقضــائية تبقــى متمتعــة بجــزء مــن مظــاهر ســيادتها الداخليــة، فلهــا ســلطاتها العامــة التشــريعية 
الدسـتور ة إذ تتمتـع بإختصاصـات يتـولى تحديـدها وهذا يعني أن لكل من هذه الولايـات سـلطاتها الداخليـ

بــين هــذه الســلطات والســلطات وكــذلك الدســتور الإتحــادي الــذي يــوزع الإختصاصــات المحلــي لكــل ولايــة 
  .المركزية(الإتحادية)

الولايـات بالـدول  إن تمتع الولايات بالإستقلال الداخلي لا يصل إلى الحد الذي توصف به هذه 
حاديــة (وهــي وحــدها مــن تتمتــع بوصــف الدولــة ) الحــق فــي ممارســة الكثيــر مــن ذلــك يبقــى للدولــة الإت

ن جميـع الولايـات الإلتـزام بمـا مظاهر هذه السيادة على جميع الولايات فيجب على جميـع الهيئـات وسـكا
ره الســـلطة ر ره الســـلطة التشـــريعية لدولـــة الإتحـــاد مـــن قـــوانين ومـــا تقـــر ره الدســـتور الإتحـــادي وبمـــا تقـــيقـــر 

حيـث  ،الإتحاديـة ضـائيةقالة الإتحادية من قرارات تنفيذية ، ومن أحكام قضائية تصدرها السلطة التنفيذي
يتم ذلك تلقائيا دون حاجة إلى إقرار أو موافقة الولايات ،وأخيرا نقول على الرغم من إزدواجيـة السـلطات 

الدولــة الإتحاديــة  فــي الإتحــاد المركــزي فإنهــا تظــل دولــة واحــدة بــرئيس واحــد وجنســية واحــدة هــي جنســية
المشـاركة علــى فـي كــذلك يكـون للولايـات الحــق  ،جنســياتهم الخاصـة بهـمسـكان الولايـات لدون أن يكـون 

المختلفـة التـي تتـولى تسـيير الشـؤون العامـة لكـل مساواة في تكوين الهيئات والمؤسسـات الإتحاديـة لقدم ا
  .الولايات أي على مستوى الدولة الإتحادية في مجموعها 

هنــاك مـن الإختصاصــات مـالا يثــار جــدل وزيـع الإختصاصــات بــين الدولــة الإتحاديــة والولايـات :ت -3
ة الإتحاديـة دون غيرهـا كـالأمور المتعلقـة بـالجيش بها الدولتختص بشأنها ذلك أن هذه الإختصاصات  

جيـــة والعملـــة والتمثيـــل الدبلوماســـي وعقـــد المعاهـــدات وإعـــلان الحـــرب أي كـــل مـــا يتعلـــق بالسياســـة الخار 
يمارس من خلال السلطة الإتحاديـة وبواسـطتها، غيـر أن إحتمـال إثـارة نـوع مـن الجـدل يمكـن أن يظهـر 

ما من قبل الإتحاد أو من قبل الولايات ،وغالبا ما يـتم حسـم إ ىشأن الإختصاصات التي يمكن أن تؤدب
  ادية .هذا النوع من الجدل بالنص على طريقة توزيع الإختصاصات في دستور الدولة الإتح
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وتتجــه الدســاتير المعاصــرة بشـــأن توزيــع الإختصاصــات بــين الدولـــة الإتحاديــة والولايــات إلـــى    
  سلوك إحدى الطرق الثلاثة الآتية:

  .ولة الإتحادية والولايات على  سبيل الحصردالمخولة لكل من الإما بتحديد الإختصاصات -1

  رك ما عداها من إختصاصات للولايات.التي تكون للدولة المركزية وتوإما بحصر الإختصاصات -2
 وأخيرا تحديد إختصاصات الولايات على أن تكون بقية الإختصاصات من نصيب الدولة الإتحادية.-3

ويؤخـــذ علـــى الطريقـــة الأولـــى أن تحديـــد الإختصاصـــات علـــى ســـبيل الحصـــر لكـــل مـــن الدولـــة 
هذه الإختصاصات مما يتنافى مع الإتحادية والولايات سيؤدي إلى دخول الدستور الإتحادي في تفصيل 

كمـا أن الدسـتور الإتحـادي مهمـا كـان  ،طبيعة الدساتير التي تتولى بيان المبـادئ والأسـس العامـة للدولـة
جد منهـا فـي المسـتقبل مفصلا فإنه لن يتناول بالتحديد جميع المسـائل ولـن يقـدر علـى التنبـؤ بمـا قـد يسـت

  ة الإتحادية وسلطات الولايات.،الأمر الذي سيثير بدون شك جدلا بين السلط
عــل إختصــاص الولايــات هــو الأصــل و إختصــاص الدولــة بالنســبة للطريقــة الثانيــة التــي تجأمــا     

الإتحاديــة هــو الإســتثناء ، فقــد إتبعتهــا معظــم دســاتير الإتحــادات المركزيــة كمــا هــو الحــال فــي الولايــات 
 العلة أو السبب في إتباعليا ويوغوسلافيا وترجع المتحدة الأمريكية والإتحاد السويسري والأرجنتين وإسترا

حادية عن طريق الإتحاد التعاهدي حيث كانت الدويلات الأعضـاء فـي هذه الطريقة إلى نشأة الدول الإت
الإتحاد المركزي دولا مستقلة تتمتع بكامل سلطاتها، ولهذا فهي ترغب في الحفاظ على أكبر قـدر ممكـن 

ومـع ذلـك فقـد غيـر الواقـع العملـي كثيـرا مـن  باع تلـك الطريقـة (الثانيـة)من هذه السلطات ، عن طريق إت
يقة إذ إتجهت بعض الدول الإتحادية إلى توسـيع إختصاصـات الحكومـة المركزيـة حيـث نصـت ر هذه الط

على تحديد إختصاصات الولايات على سبيل الحصر على أن تكون بـاقي الإختصاصـات مـن دساتيرها 
، وهكــذا 1953فنـزويلا خـذ بـه دســتور الهنـد وكنــدا و أوهـذا مــا الطريقـة الثالثــة) (نصـيب الدولـة الإتحاديــة 

شــك أن توزيــع الدولــة الإتحاديــة هــو الأصــل وإختصــاص الولايــات هــو الإســتثناء ولا  أصــبح إختصــاص
الإختصاصــات بهــذا الشــكل سيســاعد علــى تقويــة مركــز دولــة الإتحــاد الأمــر الــذي قــد يــؤدي مــع مــرور 

  لى دولة بسيطة.من دولة مركبة إ لوقت إلى تحويلهاا
  :التمييز بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الإستقلالي الكونفدرالي  

لقــد إتضــح لنــا مــن خــلال العــرض الســابق أن الإتحــاد المركــزي يتكــون مــن عــدد مــن الولايــات  
ة علـى خـلاف السـيادة يها الدولة الإتحاديـاخلية التي تشاركها فر لكل منها بعض مظاهر السيادة الدر يتق

  الخارجية التي تقرر للدولة الإتحادية وحدها دون الولايات.
ر من معاهدة تبـرم بـين التعاهدي فهو ليس أكثيه بأما الإتحاد الإستقلالي الكونفدرالي أو كما يطلق عل-  

  بمقتضاها محتفظة بكامل شخصيتها الدولية وسيادتها الداخلية على السواء. عدة دول تبن
  أن هناك فروق متعددة بين الإتحادين نبرز أهمها : كما    



39

يستمد الإتحاد الإستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، فـي حـين ينشـأ الإتحـاد  -1 
ويترتــب علــى هــذا الأســاس أنــه يشــترط نوني داخلــي هــو الدسـتور الإتحــادي المركـزي مــن خــلال عمــل قــا

بينمـا لا  ، المنشـئة لـه ةموافقة كافة الأطراف الموقعة علـى المعاهـد لتعديل مضمون الإتحاد الكونفدرالي
  توفر الأغلبية. يالولايات إذ يكفيشترط لتعديل الدستور الإتحادي هذا الإجماع من 

ض فـــي الإتحـــاد فـــو الإنفصـــال حـــق مقـــرر لكـــل دولـــة داخليـــة فـــي الإتحـــاد الإســـتقلالي بينمـــا ذلـــك مر  -2
 المركزي.

هيئــة مشــتركة تســمى جمعيــة أو مــؤتمر أو  أهدافــهتحــاد الإســتقلالي وتحقيــق تتــولى إختصاصــات الإ -3
مجلس وتتألف من ممثلين للدول المتعاقدة وغالبا ما يشترط الإجماع لإتخاذ قرار معين من طرف الدول 

الإتحاديـة إختصاصـاتها علـى الأفـراد مباشـرة دون الأعضاء، أما في الإتحاد المركزي فتمارس السلطات 
 على موافقة سلطات الولايات المكونة له.تعليقها 

يتمتع جميع أفـراد الشـعب فـي الإتحـاد المركـزي بجنسـية واحـدة هـي جنسـية الدولـة الإتحاديـة ، بينمـا  -4
يبقى للرعايا كل دولة في الإتحاد الإسـتقلالي جنسـيتهم الخاصـة لـدولتهم وبالتـالي فهـم أجانـب فـي الـدول 

 الأعضاء الأخرى.

بــين دولتــين مــن دول الإتحــاد الإســتقلالي فهــي حــرب دوليــة ،أمــا الحــرب التــي تقــوم ذا قامــت حــرب إ -5
  بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.

  ة:ـف الدولـائـوظ -6

يقصــد بوظــائف الدولــة مضــمون نشــاطها وحــدوده ونطاقــه وأهدافــه ولا ينصــرف المعنــى إلــى  -
  التنفيذ، القضاء. نالتشريعيفي  الوظائف القانونية المتمثلة

وقــد وجــدت الدولــة لتحقيــق الخيــر لمجمــوع الأشــخاص الــذين ينتســبون أليهــا وللوصــول علــى هــذا الهــدف 
 اعـات منعــا لاسـتبداد الحكــام وتمكــينتعمـل الدولــة فـي اتجــاهين: الرغبـة فــي تــدعيم حريـات الأفــراد والجم

  الأفراد من أن ينعموا بحياتهم.
نجد هناك خلاف بين النظريات في هـذا الشـأن إلا أنهـا تتفـق فـي قـدر معـين  وانطلاقا مما تقدم

  يتمثل في ثلاثة مرافق على الدولة القيام بها تتمثل في :
  الدولة ضد أعدائها الخارجيين بإنشاء القوات المسلحة بمختلف أشكالها.مرفق الدفاع أي تأمين  -1
ن مـن أبنائهـا والخـارجين عـن القـانون وللمحافظــة مرفـق الأمـن (البـوليس) للضـرب علـى أيـدى العــابثي-2

 على النظام العام بما يتضمنه من أتمن وحماية.

 مرفق القضاء لحسم المنازعات بين الأفراد والهيئات سلميا.-3

لكــن مــا هــي وظــائف الدولــة الأخــرى؟ نجــد هنــاك اخــتلاف فــي المــذاهب التــي تناولــت وظــائف و 
أنـه يمكـن إجمـالا التطـرق إلـى ثـلاث مـذاهب فـي هـذا الشـأن هـي:  الدولة بحيث تشبعت فيهـا الآراء، إلا

  المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي، المذهب الاجتماعي.
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ــردي: -أ  يســمى أيضــا بمــذهب عــدم التــدخل، إذ يحصــر هــذا المــذهب وظيفــة الدولــة فــي  المــذهب الف
اشــرة بوظــائف الأمــن أضــيق حــد ممكــن، فلــيس للدولــة فــي هــذا أن تمــارس إلا أوجــه النشــاط المتصــلة مب

والدفاع والقضـاء أي المرافـق الثلاثـة التـي تطرقنـا إليهـا سـابقا أي المحافظـة علـى سـلامة الشـعب وكفالـة 
الأمن والنظام والاستقرار ومنع الأخطار الخارجية المهددة للوطن وفيما عدا هـذه الوظـائف تتـرك الدولـة 

واقتصـادية واجتماعيـة وذلـك فـي حـدود القـانون  للأفراد ممارسة مختلف أوجه النشـاط الأخـرى مـن ثقافيـة
أي أن تقـوم بـدور الرقيـب والمشـرف علـى تحقيـق النشـاط حتـى لا يتعـارض مـع وظيفتهـا الأساسـية دولـة 

  .)1( حارسة
ــه عـــــدة كتـــــاب سياســـــيين واجتمـــــاعيين  18المـــــذهب فـــــي أواخـــــر القـــــرن شـــــرت هـــــذاانت ونـــــادى بـــ

  قد الاجتماعي.وأصحاب الع واقتصاديين كما نادت به المسيحية ،
بــالنظر إلــى مضــمون هــذه المــذهب وحصــر وظــائف الدولــة فــي نطــاق ضــيق نجــد انــه تعــرض إلــى عــدة 

  انتقادات من أهمها:
إن هذا المذهب يضيق دائرة نشاط الدولة مما يعيقهـا مـن تحقيـق المصـلحة العامـة عنـدما لا  -

  راد بحجة دعه يعمل دعه يمر.فتستطيع تنظيم جهود الأ
و لأن ة اســاو مهــذا مــن طــرف الدولــة الخاصــة فــي المجــال قــد أدى إلــى إهــدار مبــدأ ال لدم التــدخوعــ 

الحرية الاقتصادية لم تسمح إلا بقيام الرأسمالية الكبيرة والاستغلال وما المناداة بحقوق الأفراد إلا مناداة 
ســة الفعليــة لهــذه ســمية تتمتــع بهــا الطبقــات والغنيــة فقــط وعــدم قــدرة الطبقــات الفقيــرة علــى الممار إ شــكلية و 
  الحقوق.

هناك مسائل حيوية تهم مجموع الأفـراد كالصـحة والتعلـيم لا يصـح أن يتـرك أمرهـا فـي أيـدي  -
الأفراد بـل لابـد مـن تـدخل الدولـة لتسـيير هـذه النشـاطات الحيويـة الخاصـة بـالمجتمع وذلـك نظـرا لتعقـد 

  يما يخص هذه النشاطات.الحياة في المجتمعات الحديثة ولتحقيق مبدأ المساواة للأفراد ف
حقـوق للفـرد سـابقة علـى وجــود  يفتقـد هـذا المـذهب إلـى الأسـاس العلمـي عنــدما يقـول بوجـود  -

مــع وهـــذا أمـــر غيــر منطقـــي ذلـــك أن تمتـــع الفــرد بـــأي حـــق مـــن الحقــوق لا يكـــون إلا فـــي داخـــل المجت
أفــراد المجتمــع،  المجتمـع ولــيس خارجـه لأن الفــرد يمــارس حقوقـه فــي مواجهـة المجتمــع أو فــي مواجهـة

كما أن التاريخ لم يثبت حتـى الآن إن الإنسـان قـد عـاش منعـز لا قبـل الـدخول فـي المجتمـع السياسـي 
  ذلك إن الإنسان اجتماعي بطبعه.

يعتبر تطبيق الأفكار الاشتراكية في الميدان العملي قد تـأخر عـن سـابقه إلـى  : المذهب الاشتراكي -ب
  دلين.تعبين متطرفين ومر تلك الأفكار قديمة تاريخيا تنقسم غاية القرن العشرين إلا أن مصاد

                                                 
)1(

  Jacques Chevallier , L'état de droit .3
eme

  edition , Edition rontchrestien, E.J.A,paris,1999. p 61.  
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إلا أن الأخذ بالمذهب الاشتراكي عموما في هذا المجال يعني اتساع نشـاط الدولـة ووظائفهـا   
ـــى كافـــة  ـــأن المصـــلحة العامـــة فـــوق إل ـــؤمن المـــذهب بوجـــه عـــام ب المجـــالات، فمـــن الناحيـــة السياســـية ي

بـين الطبقـات أو الفئـات  قماعيـة يهـدف المـذهب إلـى إلغـاء الفـوار المصلحة الخاصـة ومـن الناحيـة الاجت
ف إلــى القضــاء علــى الرأســمالية وتحويــل أغلــب وســائل دفيهــالاجتماعيــة، أمــا مــن الناحيــة الاقتصــادية 

  الإنتاج على الأقل إلى ملكية عامة.
وذلـــك تهـــا ولـــة بالتـــدخل فـــي كافـــة الأنشـــطة وإدار ممـــا تقـــدم فـــإن المـــذهب الاشـــتراكي يـــؤمن للد 
  العدالة الاجتماعية بين الأفراد.لتحقيق 

  المذهب كسابقه وجهت إليه انتقادات من أهمها:هذا لا أن إ
بالنظر إلى هذا المذهب فإنه يقضي على نشاط الفـرد ويضـعف لديـه روح الابتكـار والمبـادرة  -

  بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء.
ة مــــن طـــرف أصــــحاب مراكــــز القــــرار أي لــــلعاميـــؤدي هــــذا المــــذهب إلــــى اســـتغلال الطبقــــة ا -

  استبدال الاستغلال من الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين.

يقــــف هـــــذا المــــذهب موقفــــا وســـــطا بــــين المـــــذهبين المتطــــرفين: الفـــــردي   : المــــذهب الإجتمـــــاعي -ج
تـدخل ى إصـلاح المجتمـع عـن طريـق وقف هذا المذهب في وجوب العمـل علـوالاشتراكي ،إذ يتلخص م

الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدين والأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد مع التوسع في مـدلول 
هــذه المصــطلحات وتطويرهــا بمــا يتفــق وحاجــات المجتمــع الجديــد، كمــا أنــه للدولــة بالتــدخل قــدر اللــزوم 

  لتحقيق تلك الأغراض.
يأخـذ بفكـرة الاقتصـاد الموجـه بمعنـى أن الدولـة  أما من الناحيـة الاقتصـادية ،فـإن هـذا المـذهب 

لتوجيه بعض نواحي الحياة الاقتصادية دون أن تقضي عن المبادرة الفردية فتدخل الدولة يهـدف تتدخل 
إقــرار العدالــة الاجتماعيــة أو  ،إلـى تحقيــق أغــراض محــددة مثـل الســيطرة والســيادة علــى ثرواتهـا الطبيعيــة

والمتشــابكة وتهيئــة المنــاخ اع الحاجــات العامــة والمتزايــدة ل الدولــة لإشــبلبطالــة...إلخ، أي تــدخمكافحــة ا
ارســة الفعليــة للحقــوق والحريــات (الــدفاع عــن الفــرد وعــن الجماعــة مالاقتصــادي والاجتمــاعي الملائــم للم

  ضد البطالة والفقر).
تزمـت الإن هذا المذهب يجـد أساسـه فـي الشـريعة الإسـلامية تشـريعا وتطبيقـا تلـك الشـريعة التـي   

فهــي تعتنــي بــالفرد قــدر اعتنائهــا بالجماعــة ، بــل تفضــل مصــلحة هــذه الوســطية فــي جميــع المجــالات: 
  .الأخيرة كلما اقتضت ضرورة ذلك 

فـــراد الأســـلطة الحاكمـــة أن تتوســـع فـــي وظائفهـــا وتحـــد مـــن حقـــوق ليبـــيح للدولـــة ول مإن الإســـلا  
حاربـــة مانعيهـــا ، تـــأمين المرافـــق العامـــة لصـــالح الجماعـــة كلمـــا دعـــت الضـــرورة لـــذلك( جبايـــة الزكـــاة وم

  والصناعات الثقيلة ، القيام بضرورات الحياة للجميع).
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II - رـة للدساتيـة العامـالنظري :  
      سنتناول في هذا المحور مدخل عام حول مفهـوم القانـون الدستوري والتقسيمات المختلفة  

للدساتير وكيفية نشأة الدساتير المكتوبة ثم نتحدث عن سمو الدستور وآليات حمايته وذلك بالتطرق 
 لموضوع الرقابة على دستورية القوانين .

  أولا- تعريف القانون الدستوري وبيان موقعه وعلاقته بفروع القانون الأخرى: 
يبدو من الضروري بالنسبة للمبتدئين فـي دراسـة القـانون أن نأخـذ  قبل تعريف القانون الدستوري

ـــروابط ة أوليـــة عـــن القـــانون بصـــفة عامـــة الـــذي يعـــرف بأنـــه فكـــر  ـــي تـــنظم ال " مجموعـــة مـــن القواعـــد الت
والقــانون ضــرورة إســتوجبتها طبيعــة الإنســان  ،الاجتماعيــة وتتــوفر علــى جــزاء يكفــل طاعتهــا وإحترامهــا"

دائما أن عن أبناء جنسه، بل يحتاج المدنية فهو إجتماعي بطبعه ولا يستطيع العيش منفردا، أو بمعزل 
بـأكبر قـدر ممكـن مـن يكون ضمن جماعة ،ولكن الإنسان أناني بطبعه وبالتالي يحاول دائما الإستئثار 

الســلطة ،هــذا التصــرف كثيــرا مــا يــؤدي إلــى تضــارب خيــرات المجتمــع والحصــول علــى أكبــر قــدر مــن 
يــة ملزمــة لتنظــيم المصــالح بــين أفــراد المجتمــع الواحــد وقيــام النزاعــات ممــا إســتوجب إيجــاد قواعــد قانون

  )1(المصالح المتضاربة ومنع قيام النزاعات أو تسويتها في حالة نشوبها
 I- :تعريف القانون الدستوري  

وهـو قـانون يخـتص بتنظـيم جانــب معـين مـن النشـاط فـي المجتمــع (الدولـة) أمـا بالنسـبة لتعريفــه   
ويـة التــي ينظـر إليهـا كــل اف الز فهنالـك عـدة معــايير يمكـن الإسـتناد عليهــا لتعريفـه ،وهـي تختلــف بـإختلا

ومــنهم مـــن يـــرجح الظـــروف فقيــه لتعريـــف القـــانون الدســتوري ، فمـــنهم مـــن يعتمـــد علــى المعيـــار اللغـــوي 
ة الدســتورية قــيســتند إلــى الناحيــة الشــكلية معتمــدين علــى نصــوص الوثيلبلــد معــين ومــنهم مــن التاريخيــة 

                                                 
 .08حسني بوديار، مرجع سابق، ص )1(
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يتضـــمنها القـــانون  بيعـــة القواعـــد التـــيالمطبقـــة فعـــلا، ويفضـــل آخـــرون معيـــارا موضـــوعيا ينظـــر إلـــى ط 
  يلي: كل معيار كما الدستوري ،وندرس

مســـتند إلـــى المعنـــى اللغـــوي  حـــاول بعـــض الفقهـــاء أن يعـــرف القـــانون الدســـتوري   المعيـــار اللغـــوي:-1
الأصـل بـل يجمـع معظـم الكتـاب علـى أنهـا كلمـة فارسـية لإصطلاح" الدستور" وهـي كلمـة ليسـت عربيـة 

جمــع فيــه القــوانين الملــك هــي تعنــي " الــدفتر أو الســجل الــذي تة عــن طريــق الأتــراك و دخلــت اللغــة العربيــ
" الـــذي يعنـــي Constitution وضـــوابطه" بعـــد ذلـــك أصـــبحت تســـتعمل لترجمـــة المصـــطلح اللاتينـــي :"

الدســـتوري بأنـــه" مـــن هـــذا المعيـــار يمكـــن تعريـــف القـــانون  وإنطلاقـــا  )2(التأســـيس أو الإنشـــاء أو التكـــوين
قواعد التي تحدد أساس الدولة وتكوينهـا أو التـي تتعلـق بهمـا" وسـيرا مـع منطـق هـذا التعريـف مجموعة ال

صـل بالدولـة فـي أساسـها وتكوينهـا وشـكلها ، كمـا يـدخل فـي مضـمون كل مـا يتيشمل القانون الدستوري 
لاصـة أن الجنسـية  والخالقانون الدستوري كل ما له علاقة بالدولة كنظامهـا الإداري والقضـائي وقـوانين 

الدستوري لأنه يعالج كل أركان الدولة مما يجعل كل عناصر المدلول اللغوي  يربط بين الدولة والقانون 
  موضوعا للقانون الدستوري.الدولة ووظائفها 

ويجعلـه الأخذ بالمعيار اللغـوي فـي تعريـف القـانون الدسـتوري يوسـع نطاقـه ومجالـه  نقد المعيار اللغوي:
قرت الدراســات الجامعيــة والعـرف علــى جعلهــا خاصـة بفــروع القــانون الأخــرى، يطغـى علــى مجــالات إسـت

القضــائية فإنــه يــدرس أمــا مــا يتعلــق بالســلطة  ،فالنظــام الإداري للدولــة يــدرس فــي مــادة القــانون الإداري
ضمن مادة الإجراءات المدنية والجزائية وموضوع الجنسية ضمن مباحث القانون الدولي الخاص وعلـى 

  نون الدستوري يقتصر على دراسة تنظيم السلطات العليا.ذلك فالقا
لقد تأثر تعريف القانون الدستوري بالظروف التاريخية التـي أحاطـت بإنشـاء أول  : المعيار التاريخي-2

 عهـد التربيـة والتعلـيم آنـذاك فـي  يـروز  مـن طـرف جيـزو 1834كرسي له في كلية الحقوق بباريس سنة 
 1830جويليـــة  29-27لشـــعب الفرنســي ضـــد الملـــك شــار العاشـــر فـــي ثـــار االملــك لـــويس فليـــب حيــث 

  وأطاح به فأختار مجلس النواب الفرنسي درت أورليان لويس فليب ملكا وعرف بإسم ملك الفرنسيين.
  ولقد وضع جيزو وقتئذ برنامجا لدراسة القانون الدستوري والذي هدف به تحقيق أمرين:  

  وضمانات الحقوق الفردية.دراسة وشرح الوثيقة الدستورية للحكم  -1
تكــوين فلســفة سياســية تؤيــد النظــام السياســي الجديـــد لفرنســا وهــو نظــام ملكــي دســتوري نيـــابي  -2

 برلماني.

الثــــاني عنصــــر الشــــكلي و د نطــــاق القــــانون الدســــتوري بعنصــــرين: وعلــــى هــــذا النحــــو فقــــد تحــــد
لوثيقــة الدســتورية الشــكلي تمثــل فــي قصــر القــانون الدســتوري علــى مــا ورد فــي افالعنصــر موضــوعي ، 

                                                 
الطبعة الثانية  ، ديوان المطبوعات الجامعية  . ة المقارنةالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسيالأمين شريط،، )2(

 .05، ص2002الجزائر، 
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فقط، أما العنصر الموضوعي فقد أريد به لتعزيز نظام حكم معين وهو النظام النيابي الحر الذي كـان  
 والذي كان معمـولا بـه فـي تلـك الفتـرة ،هـذا المعيـار التـاريخي بعنصـريه 1830سائدا آنذك طبقا لدستور 

الوثيقــة الدســتورية والتــي انونيــة الــواردة فــي مجموعــة القواعــد الق" يقودنــا لتعريــف القــانون الدســتوري بأنــه 
  للأفراد حقوقهم وحرياتهم. فل تحدد السلطات العامة في ظل نظام نيابي حر يك

الســـابق لا يعــــول عليـــه ولا يمكـــن إعتمـــاده كتعريــــف عـــام ودائـــم للقـــانون الدســــتوري  إن المعيـــارد:ـــــالنق
 1830ة خاصة بفرنسا في ظل دستور لإقتصاره على شرح وضع دستوري معين في فترة تاريخية محدد

  .1848والذي ألغي فيما بعد صدور دستور 
وثيقـة الدسـتور ومـا تحتـوي عليـه "إلـى الشـكل، ويقصـد بالشـكل  ينظر هذا المعيـار المعيار الشكلي: -3

ويعرف القانون الدستوري طبقا لهـذا المعيـار بأنـه << مجموعـة القواعـد القانونيـة  من أحكام ونصوص "
ضمنها الوثيقة المسماة بالدستور >> أي أنه ذلك الفرع من القانون الذي يحتوي القواعد القانونية التي تت

ن الدســتور نفســه والقــانون تطــابق تــام بــيث احــدإالمدونــة فــي الدســتور لا غيــر وهــذا التعريــف يــؤدي إلــى 
معـين وفـي بلـد أي أن هذا الأخير حسب المعيار الشكلي هو الدستور المطبق فعلا في وقـت  الدستوري

معين والمدون في وثيقـة رسـمية تسـمى الدسـتور ممـا يجعـل دراسـة القـانون الدسـتوري هـي دراسـة لقـانون 
  الدستور.
يجعــل كــل مــا تتضــمنه الوثيقـــة  والملاحــظ أن المعيــار الشــكلي فــي تعريــف القــانون الدســتوري 

  ح.النظر عن طبيعتها والعكس صحيض غب الدستورية من أحكام وقواعد دستوريا
إن إعتماد المعيار الشكلي في تعريـف القـانون الدسـتوري يعتبـر غيـر سـليم ،وهـو منتقـد مـن عـدة  د:ــالنق

  أوجه وهي :
فحسب بل إن الدساتير لنفس البلـد تتغيـر مـن  اإن الدساتير في ذاتها تختلف من بلد لآخر، ليس هذ-1

إلى أخـرى ،  سيظهر مختلفا من دولة فترة لأخرى ،وطبقا للمعيار الشكلي فإن تعريف القانون الدستوري
لأخرى في نفس الدولة وذلك بتغير دساتيرها ، مما لا يجعل هذا التعريف عاما  يتغير من فترةقد لا بل 
  .)1(وثابتا

هــذا المعيـــار يـــؤدي إلــى نتيجـــة غايـــة فــي الغرابـــة هـــي إنكــار وجـــود قـــانون دســتوري فـــي الـــدول ذات -2
بير آخر فإنه يستحيل علينا إيجاد تعريف للقانون الدستوري فـي الـبلاد بتع  اثل إنجلتر الدساتير العرفية م

 لدساتير غير المكتوبة أو العرفية.ذات ا

لأن دســاتير الــدول حتــى وإن كانــت مدونــة فــي وثيقــة  ســتوري دال انون قــهــذا المعيــار ضــيق نطــاق ال-3
القواعـد المتعلقـة بإنتخابــات تتضــمن جميـع القواعـد التــي لهـا طبيعـة دســتورية ك رسـمية (دسـتور) فإنهـا لا

ــة لهــــا تاركــــا التفصــــيل إلــــى قــــانون  أعضــــاء البرلمــــان والتــــي لا يــــنص الدســــتور إلا علــــى الأســــس العامــ

                                                 
 .447سابق، صنعمان أحمد الخطيب ، مرجع  )1(
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وبعـض القـوانين  الإنتخاب وهو تشـريع عضـوي كمـا أن للعـرف دورا هامـا فـي إنشـاء القاعـدة الدسـتورية 
 العادية : أو اللوائح أو الأنظمة الداخلية للبرلمانات .

 وبالمقابل قد تشمل الوثيقة الدستورية موضوعات لا تعتبر فـي جوهرهـا مـن الموضـوعات الدسـتورية -4
حسب هذا المعيار يعالج ( كتلك النصوص الجزائية والمالية والإدارية) وهذا ما يجعل القانون الدستوري 

الأخــرى وعية وتــدخل ضــمن القــوانين حقيقــة عــن نطاقــه مــن الناحيــة الموضــموضــوعات أخــرى خارجــة 
مجــرد أن الدســتور قــد نــص عليهــا مثــل مســائل الجنســية والتنظــيم القضــائي وبعــض النصــوص الجزائيــة ل

الدسـتور موضـوعات غريبـة عنـه الهـدف منـه محاولـة تـوفير نـوع والمالية والإداريـة والحقيقـة أن تضـمين 
يتطلـــب إجـــراءات  جامـــدا و بالتــاليمــن الحمايـــة والإســتقرار لهـــا لأن الدســتور المكتـــوب عــادة مـــا يكــون 

  معقدة نوعا ما لتعديله.
رها فـي إعطـاء نظـرا لقصـو التعاريف الشكلية أهملـت مـن طـرف الفقـه ولـم تعـد تؤخـذ بعـين الإعتبـار  -5

للقـانون الدسـتوري،واتجه الفقـه فـي مجملـه إلـى الأخـذ بالمعيـار الموضـوعي وضـرورة  مـانعجامع تعريف 
  )1(الإعتماد عليه 

وم المعيــار الموضــوعي علــى أســاس النظــر إلــى المضــمون أو الجــوهر أو يقــالمعيــار الموضــوعي : -4
الموضــوع وعليــه فــإن القــانون الدســتوري يشــمل كــل المســائل التــي لهــا طبيعــة دســتورية ســواء وردت هــذه 
القواعـــد فـــي الوثيقـــة الدســـتورية (الدســـتور ) أو تقـــررت بمقتضـــى عـــرف دســـتوري أو جـــاءت بهـــا قـــوانين 

   عادية.
  لموضوعات التي يمكننا وصفها بالدستورية طبقا لهذا المعيار؟ ولكن ما هي ا* 

فــي طبيعــة الدولــة  وحــددها La Ferriere لقــد أجــاب علــى ذلــك الفقيــه الفرنســي لا فيرييــر  
) ونظـام الحكـم فيهـا و نـوع الحكومـة إتحاديـةحيـث كونهـا بسـيطة (موحـدة) أو مركبـة ( (شكلها) أي مـن 

و وصــف الســلطات العامــة فــي الدولــة وإختصاصــاتها والعلاقــة فيمــا ومــا إذا كانــت ملكيــة أو جمهوريــة 
  .وخاصة نشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما، )2(بينها

وعليه طبقا لهذا المعيار الموضوعي يعرف القانون الدسـتوري بأنـه << مجموعـة القواعـد التـي  
السـلطات وإختصاصـاتها وكـذلك القواعـد التـي تبـين تنظم شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة العلاقة بـين 

ولا يهـــم مـــا إذا كانـــت القواعـــد الســـابقة مدرجـــة ضـــمن الوثيقـــة  حقـــوق الأفـــراد وحريـــاتهم وضـــماناتها>> 
الدستورية أو وثيقة قانونية أخرى كما لا يهم تدرجها في سلم القواعد القانونية ، كمـا أن تلـك القواعـد قـد 

  هذا المعيار فيمايلي: ل امواضيع القانون الدستوري وفق تكون عرفية ويمكن أن نلخص

                                                 
 .07الأمين شريط، مرجع سابق، ص )1(

 .11نعمان الخطيب،مرجع سابق، ص )2(
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ها وظيفتهـا شكالبتحليل ودراسة الدولة من حيث نشأتها ،تعريفها أركانها ،أ ؛ الدولة بصفة عامة    
.  

أي دراسـة المؤسسـات التـي تمـارس السـلطة العامـة وكيـف تحـدد  ؛ النظام الدستوري فـي الدولـة 
 وتوزع وظائفها وإختصاصاتها.

وضــماناتها وكيفيــة مشــاركتهم فــي الحيــاة السياســية مــن خــلال الأحــزاب وق وحريــات الأفــراد حقــ
 .)3(والإنتخابات والجمعيات المختلفة

نقـــول أنـــه يكـــاد يكـــون الإتفـــاق تامـــا فـــي الفقـــه القـــانوني علـــى الأخـــذ بالمعيـــار  والخلاصـــة : *
بالموضـوع المعـرف مـن بـين كــل فـي تعريـف القـانون الدسـتوري لأنـه الأكثــر شـمولا وإحاطـة الموضـوعي 

  المعايير التي قدمها الفقه.
  

II-  ىموقع القانون الدستوري وعلاقته مع غيره من فروع القانون الأخر:  

ص وقــانون عــام تقســيم القــانون إلــى قســمين قــانون خــالقــد درج الفقهــاء منــذ عهــد الرومــان علــى 
بعضهم ببعض أو بينهم وبين بين الأفراد ويعرف القانون الخاص بأنه << القانون الذي ينظم العلاقات 

  .الدولة بإعتبارها شخصا عاديا كباقي الأشخاص لا بإعتبارها صاحبة سلطة وسيادة >> 
القـانون المـدني ،القـانون التجـاري ،القـانون الـدولي : قسم إلى عدة فـروع منهـانوالقانون الخاص ي

القــانون الــذي يــنظم العلاقــة بــين الدولــة  <<أمــا القــانون العــام فهــو.الخــاص ،قــانون الإجــراءات المدنيــة 
فيمـا بينهـا ، ويهـتم كـذلك بنشـاط الدولـة سـواء أو بين الدول  )1(والأفراد بوصفها صاحبة السلطة والسيادة

الذي وهو ينقسم بدوره إلى قانون عام خارجي وهو القانون الدولي العام  >>إداريا وماليا وأأكان سياسيا 
وهــو يهــتم بدراســة  هــا مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة وإلــى قــانون عــام داخلــييــدرس علاقــات الدولــة بغير 

توري والإداري والمالي القانون الدسيشمل  و)2( الدولة وتنظيمها ونشاطها في مختلف الميادين الضرورية
  والجنائي. 
وعلـى مـا سـبق فـإن كـل دراسـات القـانون العـام تشـترك فـي دراسـة موضـوع واحـد هـو الدولـة ثــم  

في تخصصها بدارسة صورة معينة من نشـاط الدولـة وبهـذا كـان منطقيـا أن تواجـد صـلات وثيقـة اين تتب
بــين فــروع القــانون العــام ولكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود صــلات بــين القــانون الدســتوري وفــروع القــانون 

القـانون وعليه نبدأ أولا بعلاقـة القـانون الدسـتوري مـع فـروع الخاص وإن كانت أضعف نسبيا من الأولى 
  العام ثم مع فرع القانون الخاص 

                                                 
 .09الأمين شريط، مرجع سابق، ص )3(

عامة المتمثلة في القرارات الإدارية ، نزع الملكية ،التنفيذ الجبري والمباشر إجراء عقود بمعنى أنها تتمتع بإمتيازات السلطة ال )1(
 الإذعان، توقيع الجزاء ،وذلك من أجل تحقيق  المصلحة العامة.

)2(
  Voir jean Gicquel , opcit, p 11. 
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  :الأخرىعلاقة القانون الدستوري مع فروع القانون العام  -1 

إن القـانون الـدولي العـام  علاقة القانون الدستوري مع القانون العام الخارجي (الـدولي العـام): -1-1
ـــة فـــي المجـــال المجتمـــع الـــدولي  خاصالخـــارجي أي يـــنظم العلاقـــات بـــين أشـــ يهـــتم أساســـا بنشـــاط الدول

أما القانون الدستوري فيبحث  " ،الدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطنية" المتمثلة أساسا في 
مجـال  اخـتلافورغـم  أساسا في القواعد الخاصـة بنظـام الحكـم داخـل الدولـة وشـكلها وسـلطاتها العامـة ،

  يلي: ماالقانونين إلا أنه توجد بينهما صلة قوية وتتمثل فيمن كل 
بصفة رئيسية من خلال الإتفاقيات والمعاهـدات  من المعروف أن القانون الدولي تضع قواعده الدول -أ

الدولية ومن خلال الأعراف التـي إسـتقرت عليهـا هـذه الـدول ومـن هنـا نسـتنتج أن القـانون الـدولي يسـتند 
وإجـراءات ووسـائل نشـاطها يبين للـدول طـرق و في وضعه وفي وجوده إلى القانون الدستوري الذي يحدد 

  في المجتمع الدولي وبالتالي كيفية مشاركتها في وضع وتطبيق القواعد الدولية.
إن الدساتير عادة ما تنص على من يملك الحق في تمثيل الدولة في الخارج ومن يملـك الحـق فـي  -ب

الدولــــة تعــــد مــــن و  ،ء لهــــم صــــفاتهم بإعتبــــارهم يمثلــــون الدولــــةإبــــرام المعاهــــدات وإعــــلان الحــــرب وهــــؤلا
ومــن جهــة ثانيــة بإعتبــارهم أعضــاء فــي الســلطة التنفيذيــة التــي هــي  ،موضــوعات القــانون الــدولي العــام

  إحدى موضوعات القانون الدستوري.
كذلك  نجد العديد من مبادئ القانون الدولي تنص عليها الدساتير وتكرسها مثل مبدأ المسـاواة بـين  -ج

حتـرام اون الداخليـة للـدول الأخـرى ومبـدأ حـل المنازعـات سـلميا ومبـدأ الدول ومبدأ عدم التـدخل فـي الشـؤ 
  الحقوق والحريات الفردية إلى غير ذلك من المبادئ الدولية.

ــا تـــــــنص الدســـــــاتير علـــــــى قـــــــو  -د                   مـــــــن دســـــــتور  132 ادةم،الة المعاهـــــــدات الدوليـــــــة داخـــــــل الدولـــــــةكمـــــ
  >>.تسمو على القانون مهورية جئيس الدق عليها ر المعاهدات التي يصا <<التي تنص على أن   96

منــه علـى إحتــرام ســيادة الدولــة وعــدم  1، 2/7كمـا يــنص ميثــاق الأمــم المتحـدة وخاصــة المــادة  
  .لتدخل في شؤونها 

ودستور  1815هناك بعض الدساتير قد تم وضعها عن طريق المعاهدات مثل دستور بولندا سنة   -هـ
  م.1781بقا لسنة الإمبراطورية الألمانية سا

  القانون العام الداخلي:فروع علاقة القانون الدستور مع  -1-2

ــانون  -أ ــين الق ــة ب ــائي: العلاق ــانون الجن إن القــانون الجنــائي يــنظم العلاقــة بــين الفــرد الدســتوري والق
لجـرائم والدولة وهو يشمل بيان الجـرائم والعقوبـات المقـررة لهـا والإجـراءات الواجـب إتباعهـا للتحقيـق فـي ا

فـــي أن ) ، الجنـــائي والدســـتوري  ( القـــانونوالحكـــم بالعقوبـــات وتنفيـــذها ،وتظهـــر العلاقـــة بـــين الفـــرعين 
ونظـام الحكـم فـي الدولـة فهـو يعاقـب علـى محاولـة المسـاس القانون الجنائي يعمل على حمايـة الدسـتور 

دسـتور علـى لك قد ينص الكذمعاقبة التزوير في الإنتخابات. نظام الحكم بالطرق الغير مشروعة وكذا ب
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عــن الجنايــات والجــنح التــي يرتكبانهــا بمناســبة تهــام رئــيس الجمهوريــة ومحاكمــة رئــيس الحكومـة كيفيـة ا 
  .1996 الجزائري لسنة دستورالمن  158ما تناولته المادة تأديتهما لمهامهما و هذا 

لا عقوبــة إلا بــنص كمــا أن الدســاتير عــادة مــا تتضــمن أهــم المبــادئ الجنائيــة كمبــدأ لا جريمــة و 
  . 1996دستور من  46-45تى تثبت إدانته المواد ومبدأ أن كل فرد يعتبر بريئا في نظر القانون ح

إن مجـال القـانون الدسـتوري يتعلـق بـالتنظيم السياسـي  علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداري: -ب
وأيضــا  التنفيذيــة والقضــائية،  ســلطتينوإختصاصــاتها وعلاقاتهــا بالللدولـة أي تكــوين الســلطة التشــريعية  

   .يحدد المظاهر السياسية لنشاط السلطة التنفيذية وتسمى بالأعمال الحكومية أو أعمال السيادة
أمــا القــانون الإداري فيــدرس الأعمــال الإداريــة فقــط لــنفس الســلطة (التنفيذيــة) وتســمى فــي هــذه  

  الحالة بالإدارة العامة .
القـــانون الدســـتوري و القـــانون الإداري أن القـــانون الدســـتوري يضـــع العلاقـــة بـــين ومـــن مظـــاهر  

و ينحصــر دور القــانون  ، عليهــا القــانون الإداري والفلســفة التــي تقــوم عليهــا الإدارة ىالأســس التــي يبنــ
الإداري فـي تطبيــق وتنفيــذ مبــادئ القــانون الدســتوري المتعلقـة بالوظيفــة الإداريــة للســلطة التنفيذيــة بصــفة 

وإصــدار أي كيــف تــنظم نشــاطها وكيــف تؤديــه مــن خــلال إنشــاء المرافــق العموميــة وتنظيمهــا أساســية ،
  القرارات الضرورية لذلك.

) التــي 15المــادة ( 96ومــن أهــم المبــادئ الإداريــة التــي تضــمنها الدســتور الجزائــري لســنة  **
تمثــل جــالس المنتخبــة ) الم16تــنص علــى أن الجماعــات الإقليميــة للدولــة هــي البلديــة والولايــة والمــادة (

) التــي نصــت علــى أن 23) حــول نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة ،والمــادة (20قاعــدة اللامركزيــة، والمــادة (
تــنص علــى أن يتســاوى جميــع المــواطنين فــي تقلــد التــي  51عــدم تحيــز الإدارة يضــمنه القــانون والمــادة 

  لتي يحددها القانون.المهام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط ا
الرئيسـية مـن الدسـتور  مبادئـهإن القانون المالي يسـتمد القانون الدستوري بالقانون المالي: علاقة  -ج

الذي يحدد قواعده وضع الميزانية خاصة فيما يتعلق بالضرائب والإيرادات وطرق الإنفاق  والموازنة بين 
بــة وأســاليب ممارســة هــذه الرقابــة و يعــود إلــى القــانون الجــانبين ويحــدد طــرق تنفيــذ الميزانيــة وأجهــزة الرقا

  المالي تنفيذ هذه المبادئ والسياسة المالية للدولة عموما مبينا وسائل تحقيق ذلك بدقة.
أن المـواطنين متسـاوون فـي أداء الضـريبة و يجـب علـى  96من دسـتور  64تنص المادة هذا و 

ســب قدرتــه الضــريبية ،ولا يجــوز أن تحــدث أيــة كــل واحــد أن يشــارك فــي تمويــل التكــاليف العموميــة ،ح
علــى أن تقــدم الحكومــة لكــل غرفــة مــن البرلمــان  160ى القــانون. كمــا تــنص المــادة ضــتبمقضــريبة إلا 

  عرضا عن لإستعمال الإعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية .
  علاقة القانون الدستوري بفروع القانون الخاص: -2

ك العلاقات الخاصة تنظم بشكل حر ودون تـدخل مـن جانبـه ، خاصـة أن الدستور عادة ما يتر 
القوانين التـي تضـبط هـذه العلاقـات يغلـب عليهـا طـابع الإسـتقرار والثبـات مثـل القـانون المـدني والقـوانين 
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المتعلقة بالأحوال الشخصية لكن رغم ذلك نجده يتضـمن المبـادئ والأسـس العامـة للتنظـيم الإقتصـادي  
الملكية الخاصة مضمونة على أن  1996لسنة لمجتمع مثل النص في الدستور الجزائري والإجتماعي ل

ويجـــب إحترامهـــا مـــن طـــرف الغيـــر، وعلـــى ضـــمان حـــق الإرث وكـــذلك علـــى حمايـــة الأســـرة ورعايتهـــا 
  اصة تجسيد هذه المبادئ و تفصيلها. وتنظيمها ،ويعود إلى القوانين الخ

نســبيا كــون الأول يهــتم بنظــام قــانون الخــاص ضــعيفة ويلاحــظ أن علاقــة القــانون الدســتوري بال
الحكــــم فــــي الدولــــة وشــــكلها وســــلطاتها بينمــــا يهــــتم الثــــاني بالعلاقــــات القائمــــة بــــين الأفــــراد والأشــــخاص 

  بوصفها صاحبة سلطة عامة وسيادة.الاعتبارية الخاصة والدولة يوصفها شخصا عاديا لا 
  صطلحات المشابهة له: المعن غيره من القانون الدستوري تمييز  –ثانيا

قة أو عدة وثائق قانونية تصدر يإن الدستور عبارة عن وث الفرق بين القانون الدستوري والدستور:-1
عن هيئة مختصة وفقا لإجراءات معينة وتتضمن القواعد المتصلة بنظام الحكم في بلد معين وفي زمن 

ن مــن الناحيــة الموضــوعية بإعتبارهمــا معــين ولقــد كانــا مصــطلحي القــانون الدســتوري والدســتور يتطابقــا
  يتضمنان القواعد المتصلة بنظام الحكم خاصة عندما كانت الدساتير يغلب عليها الطابع العرفي.

ورت في الوقت الراهن بحيث أصـبحت تشـتمل علـى قواعـد ومبـادئ لا ولكن وثيقة الدستور تط 
جتماعيـة واقتصـادية اضـائي أو بأهـداف بـالتنظيم الإداري والقكـذلك تتصل بنظـام الحكـم فقـط بـل تتعلـق 

كــذلك أصــبحت تهمــل بعــض الموضــوعات التــي تعتبــر مــن صــميم القــانون  ، تصــبو الدولــة إلــى تحقيقهــا
  الدستوري ولهذا لم يعودا يتطابقان في الوقت الحاضر.

ثيقـــة أو عـــدة وثـــائق و أمـــا مـــن الناحيـــة الشـــكلية فهمـــا يختلفـــان لأن الدســـتور بهـــذا المعنـــى هـــو  
للقــــانون  اإلــــى أن الدســــتور بــــالمعنى الشــــكلي يعتبــــر مصــــدر إضــــافة  القواعــــد الســــابق ذكرهــــا ،تتضــــمن 
  الدستوري.

ــنظم السياســية:-2 هنــاك إتجــاهين للتمييــز بــين القــانون الدســتوري  الفــرق بــين القــانون الدســتوري وال
  والنظم السياسية وهما:

ياسـي لبلـد مـا يقصـد بـه نظـام الحكـم فيـه يطابق بينهما لأنه حسب رأيـه أن النظـام الس الإتجاه الأول:-أ
  الذي يتناول بيانه القانون الدستوري.

لا يطابق بينهما ،لأن النظم السياسية أوسع مجـالا مـن القـانون الدسـتوري فـإذا كـان  الإتجاه الثاني:-ب
سـية السياالقانون الدستوري ينظر فقط إلى نظام الحكـم مـن خـلال قواعـده القانونيـة المجـردة ،فـإن الـنظم 

تمتد إلى كافة القوى الموجهة لنظـام الحكـم السياسـي خـارج القواعـد القانونيـة كـالأحزاب السياسـية ،الـرأي 
العـــام، الدعايـــة والصـــحافة ومختلـــف الظـــروف الاقتصـــادية والسياســـية التـــي تـــؤثر علـــى تطبيـــق القواعـــد 

فــالنظم السياســية تشــمل القواعــد  .م الحكــماالمتعلقــة بنظــالقانونيــة الدســتورية بالإظافــة الــى دراســة القواعــد 
  الخاصة بنظام الحكم في الدولة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية التطبيقية 
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 .)1(بينما القانون الدستوري يدرس هذا المجال من الناحية القانونية فقط 

  وري: ـون الدستـادر القانـمص -الثا ث

عامــة الأصــل الــذي يســتمد منــه مضــمون القاعــدة  يقصــد بمصــادر القــانون الدســتوري بصــفة-
نـاك مصـدران يتبعـان عمومـا ه و.  القانونية من ناحية والذي يعطيها صفتها الإلزاميـة مـن ناحيـة أخـرى

تفسـيرية وتتمثـل وكـذلك المصـادر ال )1(العـرف والتشـريعوهـي القانون الدستوري هما : المصادر الرسـمية 
ـــه ـــدول و لكـــن أهميتهـــا إلا أن هـــذه . )2(فـــي القضـــاء والفق المصـــادر نجـــدها كلهـــا متواجـــدة فـــي جميـــع ال

وتصــدرها الصــدارة هــو الــذي يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى نظــرا لإخــتلاف الــدول فــي الأخــذ بالدســاتير 
  العرفية وفي الأخذ بالدساتير المدونة.

سيم ونشير إلى أن تقسيم الدول إلى دول ذات دساتير عرفية وأخرى ذات دساتير مكتوبة هو تق
نسبي غير مطلق يعتمد على العنصر الغالب من القواعد الدستورية في دولة من الدول، فلا توجد دولة 

كــل قواعـد القــانون الدســتوري بهــا عرفيــة ، كـل قواعــد القــانون الدســتوري بهــا مدونـة ، كمــا لا توجــد دولــة 
أمــا ، الوثــائق المكتوبــة لــب والســائد إلــى جانــب بعــض اففــي الــدول ذات الدســاتير العرفيــة العــرف هــو الغ

شـــريع بـــأنواع (دســـتور تفـــإن العـــرف يحتـــل مرتبـــة ثانويـــة إلـــى جانـــب ال  الـــدول ذات الدســـاتير المكتوبـــة
  بحسب العنصر الغالب الأعم.،قوانين، لوائح) أي الوثائق المكتوبة ، فأساس التقسيم يكون 

إننـا سنسـتعرض مصـادر ونظرا لإختلاف ترتيب هذه المصادر تبعا لإختلاف أنـواع الدسـاتير ف 
ية أولا ثم مصادر القانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة الدستوري في بلاد الدساتير العرف القانون

ـــم نســـتعرض المصـــادر التفســـيرية فـــي  ـــدين ث ـــى المصـــادر الرســـمية فـــي كـــلا البل (المدونـــة) ونقتصـــر عل
  ير.الأخ

  وري:ـون الدستـانـة للقـادر الرسميـالمص-أ

I-تنقسم مصادر القانون الدستوري   : يةفلقانون الدستوري في بلاد الدساتير العر الرسمية لادر مصال
يـــة إلـــى مصـــادر أصـــلية وأخـــرى إحتياطيـــة والمصـــدر الأصـــلي هـــو العـــرف أمـــا ففـــي بـــلاد الدســـاتير العر 

ة (وكلاهمــــا مــــن المصــــادر يالمصــــدر الإحتيــــاطي أو التكميلــــي فهــــو القواعــــد المدونــــة فــــي وثــــائق رســــم
  .رسمية) ال

وقبــل أن نســتعرض هــذين المصــدرين علينــا ان نوضــح ونحــدد مصــطلح الدســاتير العرفيــة غيــر 
المكتوبـــــة والمقصـــــود بالكتابـــــة هنـــــا الكتابـــــة الرســـــمية أو التقنـــــين ولـــــيس التـــــدوين لأن هنـــــاك فـــــرق بـــــين 

                                                 
  .454،  451بق ، ص.ص . وأنظر كذلك : نعمان أحمد  الخطيب ، مرجع سا19حسني بوديار ، مرجع سابق، ص )1(

 .85، ص 2000وأنظر أيضا: محمد المجذوب ، القانون الدستوري والنظم السياسية في لبنان وأهم الأنطمة السياسية في العالم ، 

 وهما مصدران تستمد منهما القاعدة القانونية قوة إلزاميتهما لأنهما المصدران الرسميان . )1(

ة القانونية وشرحها ، ويتولى القضـاء هـذا التفسـير حـين يقـوم بتطبيـق القـانون علـى مـا يعـرض وينحصر دورهما في تفسير القاعد )2(
 له من أقضية . أما الفقه فعمله شرح أحكام ومبادئ القانون الدستوري والتعليق عليها وتوجيه المشرع والقضاء بغير إلزام 
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كمـا  لا يغير من صـفتها بـل تعتبـر سـجلات عرفيـة ، Ecritureية فالمصطلحين ، فتدوين القواعد العر  
أمـــــا التقنـــــين . أن جمـــــع هـــــذه القواعـــــد العرفيـــــة فـــــي كتـــــاب أو بواســـــطة مؤلـــــف لا يغيـــــر مـــــن صـــــفتها 

Codification   ريع فــي مــن جانــب الســلطة المختصــة بالتشــ ةفهــو التجميــع الرســمي للقواعــد القانونيــ
  الدولة ،ويعد صورة من صور التشريع .

للقانون الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي  رف:ـالع-1
<<   غير المكتوبة بطريقة رسمية ،ويعتبر العرف أقدم المصادر للقاعدة القانونيـة ،ويعـرف العـرف بأنـه

في موضوع معين بصفة مطردة (مستمرة) ولمدة طويلة يجعل الناس يشـعرون إتباع الناس سلوك معينا 
فهــو ســلوك أو تصــرف يتصــل بنظــام الحكــم << أمــا العــرف الدســتوري  )1(بقوتــه الإلزاميــة كالقــانون >> 

  ملزمة>>. إتباعه بصورة دائمة بحيث يصبح قاعدة عامة على في الدولة تدرج الهيئات العامة الحاكمة 
وتعتبر بريطانيا في الوقت الحاضر المثال الوحيد للدساتير العرفية في الدول الغربيـة، لكـن لـم  

الإنجليــزي لكنــه فــي الحقيقــة هــو المصــدر الرئيســي ي هــو المصــدر الوحيــد للنظــام يعــد العــرف الدســتور 
لنظام الدستوري الإنجليزي إلى جانب مصادر أخرى تتمثل في القانون المدون الذي يتكـون مـن القواعـد 

  .و كذلك القضاء ( السوابق القضائية )الدستورية المكتوبة التي صدرت من المشرع الإنجليزي 
  :يتكون العرف من ركنين ركن مادي وآخر معنوي : عرفأركان ال -

الأعمـــال والتصـــرفات الصـــادرة مـــن إحـــدى الهيئـــات الحكوميـــة يتمثـــل فـــي   : الـــركن المـــادي للعـــرف -
كالبرلمان أو رئيس الدولة أو الـوزراء أو رئـيس الحكومـة ويشـترط فيهـا أن تتسـم بـالتكرار والإسـتمرار مـع 

عليهـا ل الهيئات التي تمسـها القاعـدة أو علـى الأقـل عـدم إعتراضـها ضرورة قبول هذه التصرفات من قب
التكــرار فلــيس لهــا حــد أدنــى إلا أنــه يجــب أن تتعــدى مــرتين علــى الأقــل حســب إجتهــاد أمــا عــدد مــرات 

ديا يكــون ذلــك التكــرار مجــ يولكــ 1917المحكمــة العليــا الفدراليــة السويســرية فــي حكمهــا الصــادر ســنة 
  همها:يجب توفر شروط معينة أ

القــرار فــي الدولــة كالبرلمــان أو رئــيس الدولــة أو  أصــحابصــدور التكــرار مــن ذوي الأمــر أو مــن  -1 
  العلاقة بين مختلف هذه الهيئات ، طرق المراقبة المتبادلة. ، كتحديد بعض الإختصاصات ، الوزراء

معارضـة أو   يلقـىالهيئـات التابعـة للدولـة ، فـلايكون التكـرار ذا صـبغة عامـة أي قبـول لـدى جميـع  -2
 عدم القبول من جانب إحدى الهيئات.

إطــراد الســلطة الحاكمــة لــذلك التصــرف ممــا يـــوحي بالإســتقرار والثبــات لأنــه يكفــي بصــدور قاعـــدة  -3
يـرد  بقاعدة عرفية جديدة مـا لـم ة قديمة تلغىفكل قاعدة عرفي ، للتشكيك في ثباتها وإستقرارهامخالفة له 
قديمة (( فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكيـة نشـأت فيهـا قاعـدة تـنص علـى على  القاعدة ال نص يبقي

                                                 
، ديـــوان الطبعـــة الثانيـــة ،  (النظريـــة العامـــة للدســـاتير)اني الجـــزء الثـــ . الـــوافي فـــي شـــرح القـــانون الدســـتوريفـــوزي أوصـــديق ،  )1(

 .25.، ص2003المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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الـذي الـرئيس  لكـنو ،  "جـورج واشـنطن" رئيس الـمنـذ عهـد أكثـر مـن مـرتين عدم جـواز الترشـح للرئاسـة  
جــل عممــا ،  1944-1940عــة ســنتي فقــد رشــح نفســه للمــرة الثالثــة والراب "  " فــرونكلين روزفلــت  تــلاه

واز جـــبعـــدم  1947ســـنة بإصـــدار نـــص قـــانوني مكتـــوب يبقـــى علـــى العـــرف القـــديم  يمريكـــبالبرلمـــان الأ
 .إنتخاب الشخص رئيسا للجمهورية أكثر من مرتين)) 

فقـد يطـول فـي ، توفر عنصر المدة وهو عنصـر نسـبي يختلـف مـن دولـة إلـى دولـة حسـب ظروفهـا  -4
 .)1(دولة ويقصر في أخرى

لإلزام أي أن يقـوم فـي ذهـن الجماعـة ونقصـد بهـا الـرأي شـعور بـاليتمثـل فـي ا الركن المعنوي للعرف: -
لعـرف عـن القاعـدة واجبـة الإتبـاع ولهـا قـوة ملزمـة ،وهـذا مـا يفـرق ا ، شـعورا بـأن العام والهيئات الحاكمة

  لتمتع بالعمومية والإلزام للعادات والتقاليد .لساس عدم العادات و التقاليد على أ
نها شـــأن القواعـــد القانونيـــة أالمعنـــوي للقاعـــدة العرفيـــة تصـــبح ملزمـــة شـــتـــوفر العنصـــر المـــادي و بوهكـــذا 
  .)2(المكتوبة

فـلا العرفيـة الدول التي تأخذ بالدسـاتير  بالنظر إلى : القوة الملزمة للعرف في بلاد الدساتير العرفية -
أمر مسلم  للقواعد الدستورية لأن هذا الدور امصدر كون بحاجة إلى بحث دور العرف وأهميته بإعتبار ن

 لمصـدر الأصـلي والرسـمي لإنشـاء وخلـقبه ولم ينكره أحد وهو دور أساسي وهام بحيث يعتبـر العـرف ا
ت الطبيعـة الدسـتورية التـي قواعد القانون الدستوري بصفة أساسية إلى جانب بعض القواعـد المكتوبـة ذا

  يا وإحتياطيا .كإستثناء في إنشاء قواعد القانون الدستوري بحيث تعد مصدر تكميل تساهم 
مثـال للـدول ذات الدسـاتير العرفيـة فإننـا نجـد أن للعـرف دورا هامـا فـي ك اوإذا نظرنا إلى إنجلتـر  

  تنظيم بعض المسائل باعتباره مصدرا أصليا للقانون الدستوري وذلك يتضح ممايلي:
ام قيــام البرلمـــان علــى نظـــإذا نظرنــا إلــى الســـلطة التشــريعية فــإن العـــرف إســتقر علـــى ضــرورة  

أمــا بخصــوص الســلطة التنفيذيــة فــإن كيفيــة تشــكيل الــوزارة وممارســتها لســلطاتها  ن ،يالمجلســين النيــابي
أغلبيــة مقاعــد رئــيس الحــزب الحــائز د بمقتضــى العــرف الــذي يقضــي بضــرورة قيــام الملــك بتعيــين دتحــ

  .)3( وزيرا أولا مجلس العموم 
هـو  يعلمنـا آنفـا أن العـرف الدسـتور  :شـريع) (الت القواعد الدستورية المكتوبـة فـي وثـائق رسـمية -2

المصدر الغالب للقانون الدسـتوري فـي بـلاد الدسـاتير العرفيـة ولكـن هـذا لا يمنـع مـن وجـود مصـدر ثـان 
بعــض بهــا  وإذا رجعنــا إلــى إنجلتــرا فإننــا نجــد يتمثــل فــي القواعــد الدســتورية المدونــة فــي وثــائق رســمية ،

  من ذلك : ، ج مسائل دستوريةالوثائق الرسمية المدونة التي تعال
  .1215العهد الأعظم الصادر عام  . 1

                                                 
 .27نفس المرجع السابق، ص   )1(

 .159القانون الدستوري ، الجزء الأول ، مرجع سابق، ص الشعير ،  سعيد بوراجع  )2(

 .120،  113،  101محمد المجذوب ، مرجع سابق، ص ص   )3(



53

  .1628ملتمس الحقوق عام . 2 
 .1689قانون الحقوق . 3

 .1701توارث على العرش القانون . 4

 .1911قانون البرلمان . 5

يسمح للنساء ان يصبحن أعضاء فـي مجلـس اللـوردات كمـا  1958/ 02/ 13 القانون الصادر سنة. 6
تاج أن يمـنح صـفة اللـورد لمـدى الحيـاة لـبعض الشخصـيات الجامعيـة أو الأدبيـة أو العلميـة التـي أباح لل

  للدولة. ة متؤدي خد
أو  ؟ فـي حالـة تعـارض قاعـدة عرفيـة مـع نـص مكتـوب ، لمـن سـتكون الأفضـلية :* قد يثـور تسـاؤل

   ؟ لعرفيةو يعدل نصا مكتوبا في دول الدساتير اهل يمكن للعرف أن يلغي أبتعبير آخر : 
  للإجابة على هذا السؤال يجب أن نفرق بين إفتراضين: 
صــــدور وثيقــــة رســــمية تقنــــين بعـــض المبــــادئ تختلــــف عــــن العــــرف وهــــو حالـــة  : الإفتــــراض الأول -1

للعديــد مــن الإعتبــارات أهمهــا أن تلــك وذلــك نظــرا الدســتوري ففــي هــذه الحالــة يجــب الأخــذ بتلــك الوثيقــة 
العـرف الدسـتوري "  للمشـرع بخـلاف النيـة الضـمنية المسـتوحاة مـن خـلال " الوثيقة تجسد النية الصريحة

أن مــن مميــزات العــرف مرونتــه فــي التعــديل وإنتهاجــه الطــرق العاديــة والســهلة فــي الإلغــاء وبالتــالي كمــا 
  ).وتحتوي على الجزاء يجب الرجوع إلى تلك الوثيقة الرسمية (أكثر قوة إلزامية 

ل هــذا الفــرض بصــدور عــرف دســتوري يخــالف وثيقــة رســمية إســتقر عليهــا يتمثــ الإفتــراض الثــاني : -2
                  لطبيعـــــــة النظـــــــام نظـــــــرا ، ففـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة يجـــــــب الأخـــــــذ بـــــــالعرف الدســـــــتوري العمـــــــل فـــــــي الدولـــــــة 

 لقاعــدة أن اللاحــق ينســخ الســابق وممــا يؤيــد هــذا الإتجــاه مــاوإعمــالا  (دولــة ذات دســتور غيــر مــدون) 
عليه الحياة العملية في إنجلترا بحيث توجد العديد من الأعراف قضت على كثير من النصوص ت ستقر 

: توجـد قاعـدة مدونـة تـنص علـى حـق الملـك فـي الإعتـراض علـى القـوانين ،إلا أنـه منـذ  الدستورية مثـال
لي م يعتــرض الملــك علــى أي قــانون يقــرره البرلمــان وبالتــالــ،  1707ســنة  nne Aعهــد الملكــة " آن" 

 .)1(أصبح ذلك النص ليس له أي قيمة عملية

-وأخيـــرا فـــإن مصـــادر القـــانون الدســـتوري فـــي بـــلاد الدســـاتير العرفيـــة ترتـــب كمـــايلي: العـــرف 
وسنتطرق للقضاء والفقه عند التحدث عن المصادر التفسيرية للقانون الدستوري  الفقه–القضاء -التشريع

  فيما بعد.
II- لقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة:الرسمية لمصادر ال 

يعتبـــر العـــرف أقـــدم مصـــدر رســـمي للقواعـــد القانونيـــة بصـــفة عامـــة و القـــانون الدســـتوري بصـــفة    
خاصة والملاحظ أن ظهور الدساتير المكتوبة قد تأخر كثيرا عن إنتشار القوانين العادية المكتوبة، ومن 

                                                 
 .32مرجع سابق، ص الوافي في شرح القانون الدستوري ، الجزء الثاني ،  أنظر فوزي أوصديق ، )1(
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تير العرفية أنها ذات نفوذ واسـع لـدى المـواطنين فالكـل يعـرف أهم مميزات الدساتير المكتوبة عن الدسا 
فـــإن الدســـاتير المكتوبـــة تمـــنح الإســـتقرار  ، كـــذلكحقوقـــه وواجباتـــه دون خلفيـــة معمقـــة فـــي هـــذا الميـــدان 

نتيجة للعديد من الأسباب ، كوضوح النصوص وصراحة فحواهـا كمـا أنـه يعتبـر  والثبات في المعاملات
 االدسـاتير المكتوبـة ظهـور  ومـن أولـى د من وعـيهم فـي الشـؤون الدسـتورية .ويزيوسيلة للتثقيف السياسي 

، 1791ســـتور فرنســـا د تـــلاه 1776ة الأمريكيـــة (المكتـــوب) فـــي العـــالم الغربـــي دســـتور الولايـــات المتحـــد
والعـراق  1923العربية صدور دستور مصر  وفي البلدان 1831وبلجيكا سنة ، والنرويج 1809السويد 
  .)2( 1962الكويت ودستور 1926ر لبناندستو ،  1925

وتتمثـل مصـادر القـانون الدسـتوري فـي دول الدســاتير المكتوبـة فـي الوثيقـة الدسـتورية والقــوانين  
ثـــم العـــرف الدســـتوري ،وكلاهمـــا مـــن التشـــريع  والعاديـــة والفرعيـــة و تســـمى مجتمعـــة بأنواعهـــا العضـــوية
  المصادر الرسمية.

   وثائق رسمية (التشريع): القواعد الدستورية المدونة في-1

ـــوانين  ثـــم ) الدســـتور(  ويـــأتي فـــي مقدمـــة هـــذه الوثـــائق الرســـمية المدونـــة الوثيقـــة الدســـتورية الق
  . المراسيم واللوائح التنظيمية، وأخيرا القوانين العادية  ،العضوية

تلف عن وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يخ  الدستـور:
ويحتــل الدســتور مكــان الصــدارة بــين مصــادر القــانون الرســمية فــي كثيــر مــن الــدول  .  الأخــرىالقــوانين 

الحديثة وقد تكون هذه الوثيقة واحـدة أو أكثـر ،إلـى جوارهـا قـد توجـد مجموعـة مـن المبـادئ العامـة تعلـن 
لـة وهـي مـا تسـمى بإعلانـات في وثيقة توضح فيها الدولة فلسفة المجتمع والأسـس التـي تقـوم عليهـا الدو 

، 1789 الحقوق مثلما كان الشأن في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر من الثورة الفرنسية سنة 
يضــاف إلـــى ذلــك مقـــدمات الدســاتير والمواثيـــق ،1776وكــذلك إعــلان الحقـــوق الأمريكــي الصـــادر ســنة 

يـــة لإعلانـــات الحقـــوق ومقــــدمات ض النظـــر عـــن الخلافـــات الفقهيــــة حـــول القيمـــة القانونغـــالوطنيـــة ،وب
الوطنية وللفصل في الموضوع فإنه في بلادنا الجزائر يعتبر التشريع المصدر الدساتير وبعض المواثيق 

وقـد كـان الميثـاق الـوطني  الأول من مصادر القانون الدستوري مهما كانت مرتبته في النظام القانوني ،
مى السياسية الأمة وقوانين الدولة وهذا ما نصت يعتبر المصدر الأس 1989لى غاية إ 1976من سنة 

المتضــمن نشــر الميثــاق الــوطني ،  1976يــو يول 05فــي   المــؤرخ 76/75مــن الأمــر  01عليــه المــادة 
التي نصت علـى أن " الميثـاق الـوطني هـو المصـدر  1976من دستور  06وهذا ما أكدته كذلك المادة 

ي المعتمـد لمؤسسـات الحـزب لمصـدر الأيـديولوجي والسياسـوهـو االأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة 
  ." الميثاق الوطني مرجع أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور  ة على جميع المستويات ،و الدول
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              ن الميثــــاق الــــوطني قـــد أصــــبح فــــيفـــإ 1989يل الدســــتوري فيفــــري ولكـــن بعــــد صــــدور التعـــد  
لمعـول عليهــا هـي الدسـتور وهــو المصـدر الأساسـي والأســمى فـي الدولــة ذمـة التـاريخ ،والوثيقــة الوحيـدة ا

                ،وقـــــــد صـــــــدر فـــــــي الجزائـــــــر منـــــــذ إســـــــتقلالها عـــــــدة دســـــــاتير وتعـــــــديلات هـــــــي علـــــــى التـــــــوالي دســـــــتور 
  .1996والتعديل الدستوري  1989، التعديل الدستور 1976دستور  ، (لم يطبق) 1963

حتميـا  الدستور المصدر الرئيسي للقانون الدستوري لكنه ليس مصـدر ونشير إلى أنه بالرغم من كون ا -
  وضروريا ذلك للأسباب التالية:

وفـي  ةفهو لا يتضمن جميع القواعد الدستورية التي قد توجد فـي القـوانين العضـوية والقـوانين العاديـ -1
   ثانوية).الاللوائح والعرف وغيرها من المصادر (

اعد غير دستورية لأسباب مختلفة مثـل الرغبـة فـي حمايـة ودعـم بعـض الدستور نفسه قد يتضمن قو  -2
 المواضيع أو لترسيخ بعض القيم في المجتمع .

وخالدة فهو نص قانوني يتغير بتغير الظروف التي تحـيط بكـل بلـد  أبديةالدستور ليس أيضا وثيقة  -3
كمـا عرفـت  96إلـى  63ن دسـاتير مكتوبـة مـأربـع وكمثال على ذلك أن الجزائر عرفـت فـي فتـرة قصـيرة 

  . حتى اليوم 1791من سنة دستورا  12فرنسا 
فالدستور هو المصدر الرئيسي والأسـمى لكنـه لـيس المصـدر الوحيـد بـل إلـى جانبـه مصـادر ثانويـة  **

 أخرى.

هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجـراءات خاصـة القوانين العضوية  القوانين العضوية :
ع محــددة دســتوريا وتهــدف إلــى تنظــيم مســائل دســتورية تتعلــق بالســلطات العامــة وتحديــد وتعــالج مواضــي

قانون العضوي المتعلق بالإنتخابـات وكـذا قـانون الومن هذه القوانين لها إختصاصاتها وكيفية ممارستها 
ـــه المـــادة  ـــانون عضـــوي تنظـــ 115الأحـــزاب السياســـية وأيضـــا مـــا نصـــت علي م يمـــن الدســـتور " يحـــدد ق

  الشعب الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة". المجلس

ــملاحظــة  3/4تم المصــادقة علــى القــانون العضــوي بالأغلبيــة المطلقــة للنــواب وبأغلبيــة ثلاثــة أربــاع : ت
  أعضاء مجلس الأمة.

ولــة فــي حــدود إختصاصــها تســندها الســلطة التشــريعية فــي الد )1(هــي قــوانين عاديــة  القــوانين العاديــة :
وكقاعــدة عامــة فــإن التشــريع العــادي يخــتص بــه  مــن الدســتور، 122المبــين فــي الدســتور طبقــا للمــادة 

فــي التشــريع بــأوامر فــي حالــة شــغور المجلــس  البرلمــان ولكــن هــذا لا يمنــع مــن إشــراك رئــيس الجمهوريــة
) 125المــادةالســلطة التنظيميــة () وكــذلك ممارســة 124الشــعبي الــوطني أو بــين دورتــي البرلمــان (المــادة

ـــيس  مـــن الدســـتور 93وكـــذلك فـــي الحـــالات الإســـتثنائية المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة  وكـــذلك حـــق رئ
  .)  127المادة في الإعتراض على بعض القوانين التي صوت عليها البرلمان ( الجمهورية 
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ســلطة التنفيذيــة المتمثلــة فــي هــي التصــرفات القانونيــة الصــادرة عــن ال المراســيم أو اللــوائح التنظيميــة: 
مراســيم رئـــيس الجمهوريـــة ورئـــيس الحكومـــة وقـــرارات الــوزراء التـــي تهـــدف إلـــى تنفيـــذ القـــوانين وتفصـــيلها 

هــذه المراســيم تبــين  و تكملتهــا فــي بعــض الأحيــان وبــذلك تشــكل مصــدرا للقــانون الدســتوري ،وتفســيرها 
فـــي حـــالات الطـــوارئ والحصـــار وحالـــة أيضـــا هيكلـــة الحكومـــة وإختصاصـــات الـــوزراء كمـــا أنهـــا تصـــدر 

،  مباشـرة ومــن ثـم تعــالج أحـد موضــوعات القـانون الدســتوري الحـرب وهكــذا فإنهـا تمــس الحريـات الفرديــة
المتعلــق بــإعلان حالــة الحصــار  05/06/1991المرســوم الصــادر فــي  :ومــن الأمثلــة عــن هــذه المراســيم

  .)2(وحالة الطوارئ 
الأربــع ليســـت فـــي مرتبـــة واحــدة بـــل إن هنـــاك تـــدرج بينهـــا وتجــدر الإشـــارة إلـــى أن التشـــريعات  

بحيث يعتبر التشريع الدستوري (الدستور) أسمى من التشريع العضوي والعادي والفرعي والأصل أنـه لا 
يجــوز المســاس بقاعــدة قانونيــة إلا بقاعــدة قانونيــة أخــرى تصــدر مــن ذات الســلطة أو مــن ســلطة أعلــى 

  .ى منهامنها درجة ولكن ليس من سلطة أدن

وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة تصرف يتنـاول موضـوع   وري:ـرف الدستـالع -2
مــــن الموضــــوعات الدســــتورية دون معارضــــة غيرهــــا مــــن الهيئــــات حتــــى يتحقــــق الشــــعور بــــإحترام هــــذه 

مــادي وركـــن ركـــن  : ولقـــد ســبق وأن ذكرنــا أن للعـــرف ركنــين.  التصــرفات أو القواعــد بإعتبارهـــا ملزمــة
  . معنوي

فــالركن المــادي عبــارة عــن تكــرار الأعمــال والتصــرفات الصــادرة مــن إحــدى الهيئــات الحاكمــة  
ـــة او الـــوزارة فـــي علاقتهـــا فيمـــا بينهـــا أو مـــع الأفـــراد دون إعتـــراض مـــن بقيـــة  كالبرلمـــان أو رئـــيس الدول

أو حتى الأفراد بشرعية وإلزامية  الهيئات الأخرى أما الركن المعنوي فمعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة
  إحترامه.هذه القواعد او المسلك وضرورة 

بل التطرق لأنواع العرف علينا أولا أن نفـرق بـين العـرف الدسـتوري والدسـتور ق أنواع العرف الدستوري:
  العرفي.

فالدستور العرفي عبارة عـن مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة الناشـئة عـن العـرف والسـوابق التـي  
  لم تدون في وثائق مكتوبة ورسمية وهو خاص بالدول التي لا يوجد بها دساتير مكتوبة.

ذا و توجـد حتـى إأما العرف الدستوري فهو مجموعة القواعد التي تصدر عن العرف والسوابق  
  كان هناك دستورا مكتوبا.
  د الدساتير المكتوبة؟لاهو دور العرف في ب ماولكن السؤال المطروح: 

فقه إلـى أن القاعـدة العرفيـة التـي تنشـأ بجـوار الوثيقـة الدسـتورية قـد يكـون دورهـا تفسـير يشير ال 
من يشوبه من غموض أو تكملة ما به من نقص أو لتـدخل عليـه مـن التعـديلات والإضـافات مـا يسـمح 
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وعليـه سـيكون كلامنـا عـن دور العـرف فـي الدسـاتير  بتحقيق التطابق بـين القـانون والواقـع فـي الدولـة ، 
  المكتوبة مشمولا بإيضاح معنى وشرعية العرف المفسر ثم العرف المكمل ثم العرف المعدل.

يتــولى ليفتــرض العــرف الدســتوري المفســر أن هنــاك نصــا دســتوريا غامضــا أو مبهمــا  العــرف المفســر :
العــرف الدســتوري هنــا تحديــد و توضــيح مــا اكتنــف الدســتور مــن غمــوض أو إبهــام ، لــذلك فهــو فــي كــل 

ل لا يخــرج عــن دائــرة النصــوص المكتوبــة وإنمــا يعمــل فــي دائرتهــا وفــي نطاقهــا وبالتــالي فهــو لا الأحــوا
قاعـدة قانونيـة جديـدة وإنمـا يقتصـر دوره علـى تفسـير وتوضـيح هـذه القاعـدة ، لـذلك يلحـق العــرف ينشـئ 

ســره المفســر بــالنص الدســتوري الــذي يفســره ويأخــذ حكمــه وتكــون بالتــالي قــوة الــنص الدســتوري الــذي يف
لا علـى العـرف المفسـر بمـا اوتكـون لـه بالتـالي قـوة الـنص الدسـتوري ، ويضـرب الفقهـاء مثـويأخذ حكمه 

مـــن التســـليم لـــرئيس الجمهوريـــة بســـلطة إصـــدار اللـــوائح وذلـــك  1875جـــرى فـــي ظـــل الدســـتور الفرنســـي 
فيـــذ << رئـــيس الجمهوريـــة يكفـــل تنمـــن ذلـــك الدســـتور مـــن أن  03إســـتنادا إلـــى مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

ســلطة  القــوانين>> وإســتنادا لهــذا الــنص مــن الدســتور فقــد جــرى العــرف علــى إعطــاء رئــيس الجمهوريــة
ليزيل في كل الأحوال الغمـوض الـذي إكتنـف مادام أن العرف المفسر قد نشأ إصدار اللوائح التنفيذية . 

للقاعـدة  ضيف جديدا فـلا خـلاف بـين الفقهـاء علـى شـرعية هـذا العـرف كمصـدر رسـمييالنص دون أن 
  الدستورية .

فـــإذا كــان محــل العــرف المفســر نصـــا  الحالــة هنـــا تختلــف عــن دور العــرف المفســر ، العــرف المكمــل:
وبالتـــالي فـــالعرف المكمـــل ، للعـــرف المكمـــل غيـــر موجـــود  ةموجـــودا ولكنـــه غـــامض فـــإن الـــنص بالنســـب

رف المكمــل يمــلأ وعلــى هــذا فــالع .ينصــرف إلــى تنظــيم موضــوعات لــم ينظمهــا المشــرع الدســتوري أصــلا
ويــنظم المســائل الدســتورية التــي أغفــل ، الــذي تركــه وســكت عنــه الدســتور فــي أمــر مــن الأمــور فــراغ ال

تنظيمهــا ومــن ثــم يكــون العــرف المكمــل منشــئ لقواعــد قانونيــة جديــدة علــى خــلاف الدســتوري المشــرع  
ومـــن  .ور المكتــوب الموجـــودة فــي الدســت العــرف المفســر الــذي يقتصــر علـــى تفســير القواعــد الدســتورية

نـــص علـــى إنتخـــاب  1875فـــإن الدســـتور الفرنســـي الصـــادر ســـنة  " دوجـــي " ليـــونالأمثلـــة حســـب الفقيـــه
، فجــاء عــرف مكمــل يــنص علــى مجلــس النــواب بــالإقتراع العــام ولكنــه لــم يحــدد أوضــاع هــذا الإنتخــاب 

  جعل الإنتخابات مباشرة أي على درجة واحدة.
إلـى أنـه يتمتـع بـنفس مـا تتمتـع و العـرف الدسـتوري المكمـل  ويذهب أغلبية الفقهاء إلى شـرعية 

به النصوص الدستورية من قيمة قانونية وحجتهم في ذلك أن العرف المكمـل لـيس إلا نوعـا مـن العـرف 
العرف المكمل فهو يفسر موجودا ولكنه غامض أما  المفسر بالمعنى الدقيق يفسر نصا المفسر فالعرف

  قوم ذلك العرف بتنظيمها.يتوري عن المسائل التي في الواقع سكوت المشرع الدس
 ييـر أو تعـديل فـي أحكـام الدسـتور فـييقصد به ذلك العـرف الـذي ينصـرف أثـره إلـى تغ العرف المعدل :
ويكون التعديل بالإضافة إذا  ستور أو بالحذف منها .دأحكام ال عين سواء بالإضافة إلىشأن موضوع م

الدستور لها مثال ذلك ما جرى عليـه  ه(جديدا) لم يقرر  إختصاصاعمل على تمكين سلطة معينة جرى ال
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مــن تفـويض البرلمــان للســلطة التنفيذيـة فــي مباشــرة الوظيفــة  1875العمـل فــي فرنســا فـي ظــل الدســتور  
مــن  01التشــريعية عــن طريــق مراســيم لهــا قــوة القــانون وذلــك علــى الــرغم ممــا كانــت تقضــي بــه المــادة 

  طة التشريعية صاحبة الإختصاص المطلق في التشريع.من أن السل 1875دستور سنة 
أما التعديل بالحذف فيتحقق عندما يورد الدستور حكما ولكن يجري العمل على إهمال تطبيقه  

و مثال ذلك ما ورده الفقيه عادة مما جرى عليه في فرنسا فـي ظـل دسـتور  ، عن طريق عدم إستخدامه
حقــه فــي الإعتــراض علــى القــوانين الصــادرة عــن البرلمــان لرئــيس الجمهوريــة  مــن عــدم إســتخدام  1875

  .1940حتى عام  1877وكذلك عدم إستخدمه لحقه في حل مجلس النواب منذ عام 
تخذ اإنقسم الفقه الدستوري حول بيان مشروعية العرف الدستوري المعدل و  مشروعية العرف المعدل: -

  في هذا الإنقسام ثلاثة إتجاهات :
هو الذي يقر بمشروعية العرف المعدل على إعتبار أن هذا النوع من العرف ليس إلا و    الإتجاه الأول:

فـي الدولـة ومادامـت كـذلك فيجـوز لهـا ان تلغـي نصـا مة وهي صـاحبة السـيادة العليـا تعبيرا عن إرادة الأ
مـدى هذا الإتجاه بمشروعية العرف المعدل إلا أنه إختلـف فـي دستوريا أو تعديله ، بالرغم من إعتراف  

قوته ، فذهب البعض إلى القول بأن للعرف المعدل ما للنصوص الدستورية من قوة ومن ثم يسمو على 
معدل ولكنها قيمة تقـل عـن ذهب إلى الإعتراف بقيمة العرف الفقد التشريع العادي ، أما البعض الأخر 

ولــة  أن الإعتــراف مقالدســتوري وتســاوي قــوة التشــريع العــادي فقــط، وتبــرر هــذه الفئــة رأيهــا ب قــوة الــنص
النصــوص الدســتورية المكتوبــة إنمــا فيــه تنــاقض مــع كــون الدســتور جامــدا يتطلــب  للعــرف المعــدل بقــوة

  إجراءات خاصة لتعديلة.
وهو الذي لا يقر ولا يعترف بمشروعية العرف المعدل وذلك لعدم إقتناعه بحجيـة الـرأي  الإتجاه الثاني:

ـــ ـــة إلا أنتهاكـــا للنصـــوص الأول، ولا يـــرى هـــذا الإتجـــاه فـــي الإعت ـــأي قيمـــة قانوني راف للعـــرف المعـــدل ب
  الدستورية التي عبرت عنها الأمة صراحة.

وهــو الــرأي الــراجح وهــو الــذي يفــرق بــين العــرف الدســتوري المعــدل بالإضــافة والعــرف الإتجــاه الثالــث: 
تورية ذاتهــا النســبة للعــرف المعــدل بالإضــافة فهــو مشــروع ولــه قــوة النصــوص الدســبالمعــدل بالحــذف ، ف

  يف إليها أحكاما جديدة.عن مخالفة هذه النصوص وإن كان يض فهو في مضمونه لا يعبر
بــالعرف المكمــل و مــن هنــا يعتــرف بــه العــرف المعــدل بالإظافــة  ثــروت بــدويويلحــق الــدكتور  

حكمــه وبالتــالي فهــو مشــروع ولــه نفــس القيمــة والقــوة التــي تتمتــع بهــا نصــوص الدســتور  ذويقــول أنــه يأخــ
  المكتوب.
أما بالنسبة للعرف المعدل بالحذف فيرى أنصار هذا الإتجاه عدم مشروعيته بل وعـدم التسـليم  

رة في الدسـتور لصـالح هيئـة مـن الهيئـات العامـة يعـد ستعمال أي حق من الحقوق المقر بوجوده ، فعدم إ
ـــالي لا يمكـــن الإعتـــراف  ـــه فـــي ظـــل دســـتور جامـــدمخالفـــة صـــريحة لنصـــوص الدســـتور وبالت يتطلـــب  ب

  إجراءات خاصة لتعديله فيحافظ على حصانته وسموه.
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  .أن جل الفقهاء يؤيدون هذا الإتجاه وهذا ما نذهب إليه كذلك إلى شير ون 
  وري:ـون الدستـة  للقانـادر التفسيريـالمص -ب

وهــي موجــودة فــي كــل الــدول ذات الدســاتير العرفيــة أو المكتوبــة وتتمثــل فــي مصــدرين همــا:  
  ه.القضاء والفق

يقصــد بالقضــاء هنــا مجموعــة الأحكــام التــي  : مصــدر مــن مصــادر القــانون الدســتوريالقضــاء ك-1
تصــدرها المحــاكم فــي المنازعــات المطروحــة عليهــا فيمــا يتعلــق بالقــانون الدســتوري ، ويعــد القضــاء مــن 

ا ، فيطبــق هــذ ، فكثيــرا مــا يــنص الدســتور علــى موضــوع معــين المصــادر التفســيرية للقــانون الدســتوري
، فتعتبـــر الأحكـــام القضـــائية  الـــنص مـــن طـــرف القضـــاء حـــين وجـــود منازعـــات تتعلـــق بـــذلك الموضـــوع

القضـاء مصـدر للقـانون الدسـتوري فـي حالـة الصادرة في هذه الحالة تفسيرا لهذه النصوص ، كما يعتبر 
  ستقر عليه القضاء من نصوص في الدستور.اما إذا وضع المشرع الدستوري ما 

ـــه لا زال ي ورغـــم أن القضـــاء  ـــة إلا أن ـــوانين الحديث ـــب الق ـــر أصـــبح مصـــدرا تفســـيريا فـــي أغل عتب
فلقد لعب القضاء الإنجليـزي دورا خطيـرا فـي تكـوين  ؛ في بعض الدول كبريطانياوأساسيا مصدرا رسميا 

وفــي المجــال الدســتوري كــان  عتبارهــا قــانون ملزمــا ،اق القضــائية ببالســواب ذالقــانون الإنجليــزي وهــو يأخــ
لصـالح البرلمـان بتـأمين حقـوق وحريـات الكبيـر فـي الحـد مـن صـلاحيات التـاج ( الملـك ) الأثر  للقضاء

مـا أ .، هـذا فـي بريطانيـا  إلا تقنـين لمـا إسـتقر عليـه القضـاء 1688الأفراد ، وما ملـتمس الحقـوق لسـنة 
لــك أحكــام أغلــب الــدول الأخــرى فــإن القضــاء فيهــا يعتبــر مصــدرا تفســيريا مثلــه مثــل الفقــه ومــن أمثلــة ذ

الخاصـة بتنظـيم القـانون وكيفيـة  1923المصري المتعلقة بتفسير بعض نصـوص دسـتور  ةمجلس الدول
كما كان لقضاء المحكمة العليا فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة دور  )1(التمتع بالحقوق والحريات العامة

ودوره فـي ممارسـة الرقابـة  خاصـة فيمـا يتعلـق بتفسـير أحكـام الدسـتوركبير في مجال القـانون الدسـتوري 
  .)2(على دستورية القوانين و حمايتها للحقوق والحريات المدنية

ـــالفق-1   يقصــد بالفقــه مجمــوع الشــروح والآراء التــي يصــدرها علمــاء القــانون فــي مؤلفــاتهم أو فــي  ه :ـ
معاهــدة أبحــاثهم أو فــي تعــاليقهم علــى أحكــام المحــاكم وفيمــا يلقونــه مــن محاضــرات علــى الطلبــة فــي ال

وكـذلك فيمـا يقـدم مـن دراسـات وأبحـاث تنصـب علـى ، الكليات والجامعات في مسائل تختص بالقـانون و 
، تفســـير التشـــريعات وإبـــداء الـــرأي فـــي مطابقـــة أحكامهـــا للحاجـــات الإجتماعيـــة أو عـــدم مطابقتهـــا لهـــا 

كـار غيـر ملزمـة فات والأكـل هـذه الآراء والشـروح، تعليق على أحكام المحاكم وتقصـي قواعـد العـرف الو 
ولكن يستأنس بها المشرع القاضي فيتأثر بها القضاء في إصـدار أحكامـه أو المشـرع أثنـاء سـن القواعـد 

  الدستورية.

                                                 
 .31حسني بوديار ، مرجع سابق، ص )1(

 .479ان أحمد الخطيب ، مرجع سابق،ص نعم )2(
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  ، بإعتباره مصدرا للقانون الدستوري إلى : وينقسم الفقه من حيث دوره  
               و معــــينج المســــائل الدســــتورية علــــى نحــــليقــــوم بــــدور إنشــــائي عنــــدما يــــدرس ويعــــا : فقــــه موجــــه -1

عد ذلك تعتمدها الدول في دساتيرها وتقيم نظامها الدسـتوري علـى هـدى آراء هـذا (كنظام الحكم مثلا) وب
مبـدأ سـيادة الأمـة (روسـو) ومبـدأ الفصـل بـين السـلطات (مونتسـكيو) ومبـدأ المسـاواة الفعليـة : الفقه مثل 
  (ماركس).

فيبرز ما بها من نقـص أو غمـوض أو ح القوانين الدستورية فيقوم بتحليل وشر  : تفسيريأما الفقه ال-2
 يسترشد بآرائه القضاء والمشرع على حد سواء دون إلزام. ، إبهام

وفي الختام نخلص إلـى ترتيـب مصـادر القـانون الدسـتوري فـي دول الدسـاتير المكتوبـة علـى **
  .التالي : التشريع، العرف، القضاء، الفقه النحو
  دساتيـر :أنـواع ال –رابعـا 

يقسم الفقهاء الدساتير من حيث تدوينها إلى دساتير مكتوبة ودساتير عرفية، وتنقسـم الدسـاتير  
  أيضا من حيث إجراءات تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة (صلبة).

  أنواع الدساتير من حيث التدوين (الشكل):  -1

  تقسم إلى دساتير عرفية ودساتير مكتوبة. -
  ر العرفية: الدساتي -أ

هي عبارة عن مجموعة قواعد قانونية ناشئة عن العـرف والسـوابق التـي تـنظم مسـائل دسـتورية  
ولم تدون بعد في وثيقـة مكتوبـة بصـفة رسـمية ، وهـي خاصـة بالـدول التـي لا يوجـد بهـا دسـاتير مكتوبـة 

أحسن مثال علـى ذلـك أي ليس لها دساتير بالمعنى الشكلي والمتمثل في وثيقة أو عدة وثائق دستورية و 
  هو إنجلترا.
والملاحــظ أن هــذا النــوع مــن الدســاتير كــان هــو الســائد فــي العــالم ، إلــى أن صــدر أول دســتور  

، ومـن مميـزات الدســاتير 1787مكتـوب فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيــة بعـد إسـتقلالها عـن إنجلتــرا سـنة 
لســهولة تعــديلها بحيــث لا تتطلــب أيــة  ماعيــةوالاجت والاقتصــاديةالعرفيــة مســايرتها للتطــورات السياســية 

ســلبيا علـــى حقــوق وحريـــات الأفـــراد إذ  أثـــراإجــراءات ، إلا أن غموضـــها يعــد عيبـــا خطيــرا قـــد يكـــون لــه 
  تستطيع السلطة أن تفسر الغموض لصالحها .

  الدساتير المكتوبة (المدونة): -ب 

ســواء جمعتهــا وثيقــة  هــي تلــك الدســاتير التــي صــيغت أحكامهــا فــي نصــوص تشــريعية مكتوبــة 
إذ أن  )1(واحــدة أو عــدة وثــائق متنوعــة ، وتعــد الدســاتير المكتوبــة أكثــر شــيوعا وإنتشــارا فــي العــالم اليــوم

معظــم الــدول لهــا دســاتير مكتوبــة، وتعــد الجزائــر مــن الــدول ذات الدســاتير المكتوبــة منــذ الإســتقلال إذ 

                                                 
 .157سعيد بوشعير ، القانون الدستوري ، الجزء الأول، مرجع سابق، ص )1(
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ظهـــور الدســـاتير المدونـــة حـــديث ويعـــد  1996،  1989، وتعـــديلي  1976، 1963صـــدرت دســـاتير  
  النشأة مقارنة بالدساتير العرفية.

  ويرجع إنتشار الدساتير المدونة إلى عدة أسباب من أهمها: -
ودعـــوة المفكــــرين والفلاســــفة إلـــى تــــدوين القواعــــد  18ظهـــور حركــــات سياســــية تحرريـــة منــــذ القــــرن  -1

  الأساسية لأنظمة الحكم.
 العرفية. تورية المكتوبة يجعلها تسمو على القواعدوضوح وتحديد وثبات القواعد الدس -2

إن تــدوين القواعــد الدســتورية يعــد وســيلة فعالــة فــي تثقيــف الشــعوب ويضــفي علــى الدســتور قدســية  -3
 وإحترام ويبين مدى سلطات الحكام واختصاصاتهم مما يسهل على المواطنين معرفة حقوقهم .

تتميــز الدســاتير المكتوبــة بالوضــوح والثبــات  : العرفيــة مزايــا وعيــوب الدســاتير المدونــة والدســاتير -ج
الــــذي يتمثــــل فــــي نصوصــــها المكتوبــــة التــــي تعمــــل علــــى تنظــــيم الســــلطات العامــــة فــــي الدولــــة ويبــــين 

نظــام الحكـــم فــي الدولـــة يضــمن حقـــوق  اســتقرارإختصاصــاتها وعلاقــة كـــل منهــا بـــالأخرى، ممــا يحقـــق 
 راطية. الأفراد خاصة في الدول حديثة العهد بالديمق

ويعد الدستور المكتوب ضرورة لازمـة للـدول المتحـدة إتحـادا مركزيـا، حتـى يـتم توزيـع الإختصـاص  
 بين الوحدات المشكلة للإتحاد والدولة الإتحادية.

إلا أن البعض يوجه إنتقادات إلى الدساتير المدونة لأنها قد تصبح ثوب ضيقا يعجز عن ملاحقـة  
ة لجمودها كما أن واضعي الدساتير المكتوبة قد يتأثرون بظروف عابرة، التطورات في الحياة الاجتماعي

فيكون الدستور تشريعا لبيئة وظروف سابقة مما يظهر تخلف الدسـتور المكتـوب، وبخصـوص الدسـاتير 
العرفيــــة، فــــإن مرونتهــــا (ســــهولة تعــــديلها ) وعــــدم تقيــــدها بنصــــوص يســــاعدها ، علــــى مســــايرة مختلــــف 

كثــر مــن الدســاتير المكتوبــة ، ومــن عيوبهــا الغمــوض كمــا أنــه مــن الممكــن أن التطـورات بيســر ومرونــة أ
 تتخذ كوسيلة للقضاء على حقوق الأفراد وحرياتهم وذلك لسهولة تعديلها وتغييرها .

والخلاصــة أن الأخــذ بأحــد النــوعين مــن الدســاتير تحــدده الظــروف السياســية والاجتماعيــة الخاصــة  
بي  غيــر مطلــق فــي الحيــاة العمليــة، لأن الــدول ذات الدســاتير العرفيــة بكــل دولــة، ويعــد هــذا التقســيم نســ

توجـــد بهـــا بعـــض القواعـــد الدســـتورية المكتوبـــة (التشـــريع)، ونفـــس الأمـــر بالنســـبة للـــدول ذات الدســـاتير 
 المكتوبة حيث نجد بها بعض القواعد الدستورية العرفية .

  : أنواع الدساتير من حيث التعديل -2

صـلبة (جامـدة) يكـون علـى أسـاس النظـر إلـى شـروط و إجـراءات  إلـى مرنـة وتقسيم الدسـاتير  
  تعديلها مقارنة مع شروط وإجراءات تعديل القوانين العادية .

فيكون الدستور مرنا إذا كان بالإمكان تعديل أحكامه بإتبـاع نفـس الشـروط والإجـراءات التـي يعـدل  
شـترط تعديلــه إجــراءات أشــد تعقيـدا مــن تلــك اللازمــة بهـا القــانون العــادي، ويعـد الدســتور صــلبا إذا كــان ي

  لتعديل القانون العادي.
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الدســتور المــرن هــو الــذي يمكــن تعــديل قواعــده بــنفس إجــراءات وشــروط تعــديل  : الدســاتير المرنــة -أ 
القانون العادي، وتتولى نفس السلطة التي تعدل القانون العادي تعديله( أي بالطريقة التشريعية العادية) 

حــظ أن الدســاتير العرفيــة غالبــا مــا تكــون مــن هــذا النــوع كمــا توجــد بعــض الدســاتير المكتوبــة التــي ويلا
تتصف بالمرونة ، ومن أمثلتها:الدستور العرفي لإنجلترا والدساتير المكتوبة المرنة لكل من فرنسا سنتي 

 1922ا الحــرة ، إيرالنــد 1918، دســتور الإتحــاد الســوفياتي 1848،والدســتور الإيطــالي  1830و1814
  وكلها مدونة  .

ومن مميزات المرونة في الدساتير انها تمكن مـن تعـديلها بسـهولة بحيـث يتيسـر جعلهـا مطابقـة 
لمقتضيات العصر، ومتماشيا مع تطور الزمن و الحياة الاجتماعية دون تعريض البلد لمشاكل أو خلـق 

ووضــعه تحــت رحمــة  الأهــواء  أزمــات، ومــن مخــاطر وعيــوب المرونــة : جعــل العبــث بالدســتور ســهلا
  السياسية والصراعات الحزبية وبالتالي ينتفي عامل الإستقرار والثبات  الواجب توفرهما في الدساتير.

لاصة أن الدستور المـرن، يجعـل الفـرق بـين القواعـد الدسـتورية والقـوانين العاديـة معـدوما و الخ 
  لموضوعات التي ينظمها كل منهما.من الناحية الشكلية وإن يبقى الفرق قائما من ناحية ا

  الدساتير الجامدة (الصلبة): -ب

الدستور الصلب هو ذلك الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإجراءات خاصة تختلف عـن تلـك  
التي تتبع في شأن تعديل القوانين العاديـة وعـن طريـق الهيئـات المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور، وتلحـق 

واردة فـي صـلب الوثيقـة الدسـتورية ولـو كانـت غيـر دسـتورية مـن حيـث صفة الجمود جميـع النصـوص الـ
الموضــوع الـــذي تنظمـــه ، ولكـــن الجمـــود لا يشـــمل النصـــوص التـــي تتضـــمنها قـــوانين عاديـــة ولـــو كانـــت 

  دستورية في موضوعها.
وأنبه إلى أن المقصود بـالجمود هـو فقـط إمكانيـة تعـديل الدسـتور لكـن بإتبـاع إجـراءات خاصـة  

في الدستور وليس معنى الجمود عدم إمكانية التعديل بصـفة مطلقـة (أي الحرمـان مـن  منصوص عليها
  التعديل).
ولنا أن نتساءل عن الهدف من جعل الدستور جامدا؟  إن الهدف مـن جمـود الدسـتور هـو أنـه  

و يحقق نوع من الثبات والاستقرار لأحكامه ، مما يثبت النظام السياسي المطبق ويحقـق لـه الإسـتقرار، 
  يترتب على جمود الدستور أن يتحقق لأحكامه طابع السمو الشكلي .

  من الدساتير الجامدة.  1996و  1989، و تعديلي 1976، 1963وتعد الدساتير الجزائرية لسنوات  
إذا تساءلنا عن مدى جمود الدستور نجده غير مطلق حيث لا يصـل إلـى  : مدى جمـود الدسـاتيـر -ج

ل الدسـتور بأكملـه ولكـن هنـاك بعـض الـدول تمنـع تعـديل الدسـتور ولكـن بالشـكل حد تحريم أو منـع تعـدي
  الآتي:
  منع تعديل كل أو بعض أحكام الدستور خلال مدة زمنية محددة . .1
 منع تعديل بعض أحكام الدستور بصورة مطلقة. .2
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 وبذلك فإن منع (حظر) تعديل الدستور قد يكون زمنيا أي خلال مدة محـددة أو موضـوعيا  يمنـع  
بمقتضاه تعديل بعض أحكام الدستور أو كل أحكامه . و عند القيام بعملية مزج بين النوعين من أنـواع 

  الحظر الزمني والموضوعي ينتج عنهما الصور الآتية:
بمعنــى تحــريم تعــديل كــل أحكــام الدســتور بصــفة دائمــة وهــذه الصــورة نــادرة  الحظــر الكلــي المؤبــد : -1

، ولكن هذه الصـورة مرفوضـة 1864يقدمها الفقه هو دستور اليونان لسنة   الوجود والحالة الوحيدة التي
  لعدم واقعيتها كما أنها تمثل قيدا على إرادة  الأمة في تعديل دستورها.

وفيهـا يـنص الدسـتور علـى عـدم جـواز تعـديل كـل أحكامـه خـلال مـدة زمنيـة  الحظر الكلي المؤقـت: -2
مـن عـدم  1996مـن تعـديل دسـتور  90ة مـا ورد فـي المـادة محددة وفي فترات معينة ومثال هـذه الصـور 

يومــا ) ومــن  60و  45جــواز تعــديل الدســتور فــي حالــة حصــول المــانع لــرئيس الجمهوريــة (وذلــك لمــدة 
اللجـوء لتعـديل الدسـتور فـي  بحيـث لا يجـوز 1976من دستور  144أمثلة ذلك أيضا ما ورد في المادة 

  حالة المساس بسلامة التراب الوطني.
ـــد: -3 ـــي المؤب          ويتعلـــق هـــذا الحظـــر بعـــدم جـــواز تعـــديل بعـــض أحكـــام الدســـتور بصـــفة  الحظـــر الجزئ

دائمــة مــا دام الدســتور قائمــا  وذلــك نظــرا لســموها وتعلقهــا بالخاصــيات الأساســية للدولــة ونظــام الحكــم، 
ل دسـتوري أن حيث ورد فيها << لا يمكـن لأي تعـدي 1996من دستور  178ومثالها ما ورد في المادة 

  يمس :
. الإســلام باعتبــاره 3. النظــام الــديمقراطي القــائم علــى التعدديــة الحزبيــة 2. الطــابع الجمهــوري للدولــة 1

. الحريــــات الأساســــية وحقــــوق الإنســــان 5. العربيــــة بإعتبارهــــا اللغــــة الوطنيــــة والرســــمية  4ديــــن الدولــــة 
  . سلامة التراب الوطني ووحدته >>6والمواطن 

: ومعنـاه عـدم جـواز تعـديل بعـض أحكـام الدسـتور خـلال فتـرة زمنيـة محـددة جزئي المؤقـتالحظر ال -4
مثل منع تعديل نظام الوصاية على العرش أثناء قيام الوصاية و مثاله الحظر الـذي نـص عليـه دسـتور 

، المتمثـــل فـــي عـــدم إجـــراء أي تعـــديل أثنـــاء الوصـــاية علـــى الملـــك القاصـــر، وهـــذه  1952الأردن لســـنة 
  مقبولة قانونا. الصورة

: بـأن الأخـذ بالدسـتور الجامـد يـؤدي إلـى آثـار هامـة تتمثـل        من كل ما سبق نخلص إلى القول
في : مبدأ سمو (علو) الدسـتور، وتميـزه بـإجراءات خاصـة ومعقـدة لوضـعه وتعديلـه ممـا يجعلـه فـي قمـة 

قانونيــة النافــذة فــي الدولــة فهــو النظــام القــانوني فــي الدولــة فالدســتور يعلــو علــى مــا عــداه مــن القواعــد ال
طـرق  تكفـل إحترامـه وإلا عـد  القانون الأسمى في الدولـة وأول مـا يقتضـيه سـمو الدسـتور ضـرورة تقريـر

  السمو لفظا  أجوفا على حد تعبير جورج بيردو.
والنتيجة أن الدساتير قابلة للتعـديل لعـدم واقعيـة تأبيـدها حتـى ولـو  كانـت الدسـاتير جامـدة وكـل مـا  

عنيــه الجمــود هــو تقريــر إجــراءات معقــدة وصــعبة لتعــديل الدســتور، وللوقــوف علــى هــذه الحقيقــة نــدرس ي
  بإعتباره دستورا مكتوبا وجامدا: 1996كيفية تعديل الدستور الجزائري لسنة 
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تضــمن البــاب الرابــع مــن الدســتور  ):1996إجــراءات ومراحــل تعــديل الدســتور الجزائــري الحــالي (-د 
 وتتمثل مراحل التعديل في : 178إلى  174في المواد من  التعديل الدستوري

: إن المبــادرة بالتعــديل الدســتوري أي الإقتــراح تعــود إلــى كــل مــن رئــيس الجمهوريــة   مرحلــة الإقتــراح -1
  ).177أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا ( م  3/4) أو إلى 174(م 
ي  علــى كـل مــن المجلــس الشــعبي الــوطني : تــتم بعــرض مشـروع التعــديل الدســتور مرحلــة التصــويت -2

                ومجلـــــس الأمـــــة اللـــــذان يصـــــوتان عليـــــه حســـــب الشـــــروط نفســـــها التـــــي تطبـــــق علـــــى الـــــنص التشـــــريعي
 ).174(م 

: ويــتم هــذا عــن طريــق عــرض مشــروع التعــديل الدســتوري علــى الإســتفتاء  مرحلــة الإقــرار النهــائي -3
مواليـة لإقـراره (التصـويت عليـه) ولكـن إذا رفضـه الشـعب يصـبح يوما ال 50الشعبي للموافقة عليه خلال 

مشروع القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا ولا يمكـن عرضـه مـن جديـد علـى الشـعب 
 ). 175،  174خلال الفترة التشريعية( المواد 

  ســـؤال : هل يمكن الاستغناء عن الاستفتاء الشعبي لإقرار التعديل الدستوري؟ -

أن مشــروع  أي تعـــديل  نعــم يمكــن الإســـتغناء عــن الاســتفتاء الشـــعبي إذا إرتــأى المجلــس الدســـتوري  -
من الدستور وفي هـذه الحالـة لـرئيس  176دستوري لا يمس البتة بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 

علــى الجمهوريـة أن يصــدر القــانون المتضــمن التعــديل الدســتوري دون عرضـه علــى الشــعب متــى أحــرز 
 أصوات غرفتي البرلمان. 3/4

: فـي حالـة موافقـة الشـعب علـى مشـروع التعـديل الدسـتوري  حسـب نصـي المـادتين مرحلة الإصـدار -4
، وفي حالة صدور الرأي المعلل للمجلس الدستوري بأن مشروع التعـديل لا يمـس  2/ 177و  2/ 174

مهوريـة نـص التعـديل الدسـتوري الجديـد من الدستور ، يصـدر رئـيس الج 176المبادئ الواردة في المادة 
  ليدخل إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق.

  كل هذه الإجراءات ليست نفسها المتبعة عند وضع وتعديل القوانين العادية  •
  أساليـب وطـرق نشـأة الدساتيـر المكتوبـة: -خامسـا

(المكتـوب) منهـا  من البديهي أننا نعني عند التحدث عن أساليب نشأة الدساتير ، النوع المـدون
لأن الدسـاتير العرفيــة تنشــأ عـن طريــق العــرف الـذي يتقــرر بمــرور الـزمن وتــواتر العمــل دون حاجــة لأن 
يسن في وثيقة رسمية ، ويقسم الفقهاء طرق وضع الدساتير المكتوبة إلى طرق ديمقراطية إعتمادا على 

ما تغيب إرادة الشعب فـي وضـع مشاركة الشعب في وضع الوثيقة الدستورية وطرق غير ديمقراطية عند
 الوثيقة الدستورية وندرس هذه الطرق كالآتي:

   :الطرق غير الديمقراطية في وضع وثيقة الدستور -1
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وهــي الطــرق التــي تســود فيهــا إرادة الحــاكم فــي وضــع الدســتور ســواء نشــأ هــذا الدســتور بــإرادة  
  رادة الشعب (طريقة التعاقد) .الحاكم وحدها وهي طريقة المنحة ، أم تلاقت إرادة الحاكم مع إ

ظهرت هذه الطريقة في وقت كان فيه الحكام يعتبـرون أنفسـهم أصـحاب السـيادة فـي الدولـة  المنحة: -أ
ومن ثم كان من الطبيعي أن يختصوا دون سواهم بوضع الدستور ويعد الدستور صادرا في شكل منحة 

لمنحـة إلـى بدايـة  ظهـور الدولـة الحديثـة ، إذا إستقل الحاكم بوضعه دون مشـاركة الشـعب وترجـع فكـرة ا
الأشــراف والأمـــراء ورجــال الكنيســـة الســلطة المطلقـــة للملــوك، فشـــعر الملــوك بـــأن ســـلطانهم عنــدما قـــاوم 

المطلــق لابــد لــه مــن زوال ، فلجــؤوا إلــى طريقــة يحفظــوا بهــا كبريــائهم ، فوجــدوا أن إصــدار دســتور فــي 
 شكل منحة وعطاء يحقق هدفهم . 

 1848وإيطاليـــا  1814الدســـاتير التـــي صـــدرت فـــي شـــكل منحـــة دســـتور فرنســـا لســـنة ومـــن أمثلـــة 
  .1889، الدستور الياباني 1971، الإمارات العربية المتحدة  1923ومصر 

في هذه الصورة تبدأ إرادة الشعب في الظهور بجانب إرادة الحاكم وذلـك عـن طريـق إتفـاق  التعاقد: -ب
بطريـق العقـد حـين يقـوم ممثلـوا الشـعب بوضـع مشـروع الدسـتور ثـم أو عقد ، وعمليا يتم وضع الدسـتور 

يعرضونه على الحاكم الذي يوافق عليه ، ويصدر الدستور فـي شـكل عقـد عـادة بعـد ثـورة أو إنقـلاب إذ 
يترتــب علــى نجــاح الثــورة أو الإنقــلاب إذعــان الحــاكم لإرادة الشــعب والنــزول عنــد مشــيئته ، ولكــن علــى 

 عب إلا أنها لم تسيطر لأن قوة الحاكم لم تضمحل.الرغم من ظهور قوة الش

حيـث تـم التعاقـد بـين  1830ومن أمثلة الدساتير التي صـدرت فـي شـكل عقـد :  دسـتور فرنسـا 
النــواب كممثلــين للأمــة والملــك لــويس فليــب بعــد الإطاحــة بالملــك شــارل العاشــر، كــذلك دســتور الكويــت 

  . 1215ظم في إنجلترا عام ، وكذلك العهد الأع1973، ودستور البحرين 1962
  الطرق الديمقراطية في وضع وثيقة الدستور: -2

تــدل هــذه الطــرق علــى إنتصــار إرادة الشــعب وإنتقــال الســيادة مــن الحــاكم إلــى الشــعب بإعتبــاره  
صــاحب الســيادة الوحيــد ومصــدر جميــع الســلطات ، والدســاتير التــي توضــع تبعــا للأســلوب الــديمقراطي  

  جمعية تأسيسية وإما أن تكون عن طريق إستفتاء شعبي دستوري . إما أن تكون عن طريق
فـي هـذه الصـورة نظـرا للصـعوبات العمليـة التـي تحـول دون أن يجتمـع الشـعب  الجمعية التأسيسـية:-أ

بأسره لوضع الوثيقة الدستورية يقوم الشعب بإنتخاب ممثلين عنه مهمتهم وضع دستور للدولة ، ويجب 
التأسيسية المنتخبة هذه بمجرد وضع الدستور الذي يصبح نافذا بمجـرد إقـراره أن تنتهي مهمة الجمعية 

. وقـد عرفـت طريقـة الجمعيـة التأسيسـية  )1(من جانب الجمعية التأسيسية ودون حاجـة لأي إجـراء آخـر
فــي وضـــع الدســاتير لأول مـــرة عنـــدما إســتقلت الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة عـــن بريطانيــا ، حيـــث أقـــر 

بأن تصدر الولايات الأعضاء فـي المـؤتمر  1774اد التعاهدي المنعقد في فيلادلفيا  سنة مؤتمر الإتح

                                                 
 .151مرجع سابق، صالقانون الدستوري ، الجزء الأول ، سعيد بوشعير ،  )1(
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ة التأسيسـية، وصــدر بعـد ذلـك الدسـتور الإتحـادي الفـدرالي ســنة يـدسـاتيرها المكتوبـة عـن طريـق الجمع 
بنفس الطريقة ، وبعد الحرب العالمية الأولى إنتشرت هـذه الطريقـة فـي وضـع الدسـاتير ، ومـن  1787

، دســتوري ألمانيـــا لســـنتي 1931، الدســتور الإســـباني  1947بــين هـــذه الدســاتير : الدســـتور الإيطـــالي 
ة التأسيســية يــوالملاحــظ أن أســلوب الجمع 1875،  1791، دســتوري فرنســا لســنتي   1946و  1919

 المنتخبــة يتماشــى مــع مبــادئ الديمقراطيــة النيابيــة ، حيــث يقــوم الشــعب بإنتخــاب نــواب لوضــع وإقــرار
  الدستور .

تسـتهدف هـذه الوسـيلة أن يصـدر الدسـتور مباشـرة مـن الشـعب ولا الإستفتاء الشـعبي الدسـتوري :  -ب
يهم هنا من يقوم بوضع مشروع الدسـتور، فقـد يقـوم بـذلك جمعيـة تأسيسـية منتخبـة أو لجنـة مـن الخبـراء 

تور ونفــاذه موافقــة شــكلت عــن طريــق التعيــين أو لجنــة حكوميــة أو برلمانيــة ولكــن يشــترط لصــدور الدســ
الشــعب عليــه وذلــك عــن طريــق الإســتفتاء الدســتوري ، بحيــث إذا لــم يوافــق عليــه الشــعب إعتبــر كــأن لــم 

  يكن حتى و لو كان قد وضع بواسطة جمعية  نيابية تأسيسية.
ونظــرا لإنتشــار هــذه الطريقــة وشــمولها لمجــالات أخــرى، فإنــه يجــب التمييــز بــين  عــدة  أنــواع  

الاسـتفتاء الدسـتوري السـابق شـرحه، وهنـاك الاسـتفتاء التشـريعي الـذي يقصـد بـه  إقـرار  للإستفتاء فهنـاك
. يضاف إليها الاستفتاء السياسي الذي يتمثل في أخذ رأي الشعب في أمر من الأمـور  )*(تشريع عادي

  . )1(التي تتعلق بشؤون الحكم أي حول قرار أو خطة سياسية معينة
 1996و  1989و تعـــديلي  1976 – 1963ســـتقلة كلهـــا : وقـــد وضـــعت دســـاتير الجزائـــر الم 

، دســـتور المملكـــة المغربيـــة  1958بطريقـــة الاســـتفتاء الشـــعبي الدســـتوري ، والدســـتور الفرنســـي الحـــالي 
  .1972الصادر سنة 

وتعتبر طريقة الاستفتاء الدستوري أكثر الطرق ديمقراطيـة إذا مـا وفـرت لهـا الظـروف المناسـبة  
  لإنجاحها وأهمها:

  إعلان مشروع الدستور على الرأي العام كاملا دون نقصان. -1
 إعطاء مدة زمنية كافية للشعب للإطلاع على المشروع وإبداء ملاحظاته بكل حرية. -2

 أن يجرى الاستفتاء في جو من الحرية ودون تدخل للتأثير على إرادة الشعب. -3

 إحترام نتيجة الاستفتاء مهما كانت. -4

ضــع دســتور مكتــوب للدولــة يكــون عنــدما تنشــأ دولــة جديــدة أو عنــد حصــولها أن و  والخـلاصـــة
علــى إســتقلالها أو عنــدما ينهــار نظــام سياســي مطبــق فــي دولــة مــن الــدول  إثــر ثــورة أو إنقــلاب ويطلــق 
الفقــه علــى الســلطة التــي تضــع  الدســتور مهمــا كانــت (حــاكم ، تعاقــد جمعيــة تأسيســية ، اســتفتاء) إســم 

                                                 
 مثاله الاستفتاء حول قانون الوئام المدني في الجزائر. )*(
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الأصــلية (الســلطة المؤسِسَــة) تمييــزا لهــا عــن مــا يســمى بالســلطة التأسيســية المنشــأة الســلطة التأسيســية  
  التي يناط بها مهمة تعديل الدستور (السلطة المؤسَسَة). 

وللمفاضـلة بـين مختلـف الطـرق المتبعـة لوضــع الدسـتور نفضـل طريقـة الإسـتفتاء الدسـتوري مــع 
منتخبــة ، مــع ضــرورة الإلتــزام بتــوفير كــل  ة تأسيســيةيــتحبيــذنا لوضــع مشــروع الدســتور مــن طــرف جمع

الشــروط اللازمــة لإنجــاح الاســتفتاء . ولا نعتبــر المعاهــدات الدوليــة أســلوبا مــن أســاليب وضــع الدســاتير، 
لأن المعاهــدات تــنظم العلاقــات التــي تنشــأ بــين الــدول ، فيمــا يــنظم الدســتور العلاقــة بــين الدولــة والأفــراد 

  لطة تأسيسية داخل الدولة.لذلك ينبغي أن يكون صادرا عن س
  سمـو وحمـاية الدسـاتيـر:الرقابة على دستـورية القـوانين: -6

إن الرقابــة علــى دســتورية القــوانين تهــدف إلــى منــع صــدور نصــوص قانونيــة مخالفــة للدســتور،  
وبالتالي فهـي وسـيلة لحمايـة الدسـتور مـن أي خـرق أو إعتـداء ، وإلـى وضـع مبـدأ سـموه علـى غيـره مـن 

بمعنى أخر تهدف الرقابة على دستورية القوانين  )2(ص القانونية الأخرى موضع التطبيق الفعلي النصو 
  إلى جعل أحكام القوانين دائما متفقة مع احكم الدستور .

ويشترط لتقرير الرقابة على دستورية القوانين أن يكون الدستور جامدا لا يعدل بنفس إجراءات  
ة لكان الدستور مرنا وصدر قانون عادي مخالف للدستور فـلا تثـار مشـك تعديل القانون العادي لأنه إذا

عـــدم الدســـتورية  ، لأن التشـــريع العـــادي يعـــد تعـــديلا للدســـتور المـــرن ، وهـــذا مـــا يمكـــن عملـــه فـــي هـــذه 
  الحالة. 

فالرقابة على دستورية القـوانين تتحقـق إذا كـان للدسـتور سـموا شـكليا، وهـو مـا يتـوفر فقـط 

  دون الدستور المرن.للدستور الجامد 

  يلي : : يمكن حصرها فيمامبررات الرقابة على دستورية القوانين  *
أن القاعــدة القانونيــة الــدنيا أو الســفلى يجــب أن تحتــرم وتخضــع للقاعــدة القانونيــة العليــا طبقــا لمبــدأ  -1

قـانوني ، فـلا يعقـل سلمية أو تدرج القواعد القانونية وبالنظر إلى أن الدستور يحتل صدارة هرم النظام ال
أن تكــون القواعــد القانونيــة الأخــرى مخالفــة لــه ، ومــن أجــل منــع حــدوث أو وقــوع أيــة مخالفــة للدســتور 

  ينبغي القيام بالرقابة للتأكد من مدى دستورية القوانين.
إن الدستور يتضمن قواعد قانونية صادرة عن صاحب السيادة في الدولة ( الشعب أو الأمة ) وهو  -2

رى تصـدر عــن سـلطات مؤسسـة ومنشـأة مــن خـالتأسيسـية المؤسسـة (الأصـلية) بينمــا القواعـد الأ السـلطة
(   طــرف صــاحب الســيادة نفســه بموجــب الدســتور وبنــاءا علــى ذلــك فإنــه لا يمكــن للســلطات المؤسســة

 .)1(الفرعية)  أن تخالف إرادة صاحب السيادة المسطرة في الدستور

  رية القوانين (أنواعها ، أشكالها ، صورها):أساليب ممارسة الرقابة على دستو  -

                                                 
 .112الأمين شريط ، مرجع سابق، ص )2(

)1(
  Jacques chevalier , opcit , p 84. 
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جــرى الفقــه وكــذا الحيــاة السياســية العمليــة للــدول علــى تقســيم الرقابــة علــى دســتورية  القــوانين   
بــالنظر إلــى الجهــة التــي تمــارس الرقابــة إلــى نــوعين أو أســلوبين : رقابــة سياســية إذا كانــت الجهــة التــي 

ر هيئـة ذات طـابع سياسـي ونـدرس كـل نـوع علـى حـدى ، وفـي تراقب تطـابق القـوانين مـع أحكـام الدسـتو 
  الأخير نتناول دراسة : الرقابة على دستورية القوانين في النظام الجزائري.

     الرقابة السياسية: -1
يتمثــل هــذا الأســلوب فــي أن يــنص الدســتور ذاتــه علــى أن تتــولى مهمــة الرقابــة علــى دســتورية 

مــن مــدى مطابقــة أحكــام القــوانين العاديــة مــع الدســتور.  وتنقســم  القــوانين هيئــة سياســية مســتقلة للتثبــت
  الرقابة السياسية إلى قسمين : الرقابة عن طريق مجلس دستوري والرقابة بواسطة هيئة ينابية.

نشــأت فكــرة الرقابــة السياســة علــى دســتورية القــوانين فــي فرنســا  الرقابــة بواســطة مجلــس دســتوري: -أ
الذي طالب بإنشاء  Sieyèsإلى ظهور هذه الفكرة إلى الفقيه الفرنسي سييز وطنها الأم ، ويعود الفضل 

هيئة سياسية تحافظ على إحترام أحكام الدستور ، حيث حاول أن يضـع فـي ذهـن واضـعي دسـتور سـنة 
فكرة إنشاء هيئة سياسية يكون من إختصاصها إلغاء جميع القـوانين التـي تسـن مخالفـة للدسـتور  1795

فكرة لم تلقى ترحيبا في البداية خشية أن تغدو (تصبح) تلك الهيئة سلطة فـوق السـلطات ، إلا أن هذه ال
1799وأداة سيطرة وإستبداد ، إلا أنها إعتمدت في دستور 

حيث نـص علـى إسـناد مهمـة الرقابـة إلـى  )1(
  مجلس الشيوخ حامي الدستور على أن تكون هذه الرقابة سابقة على إصدار القوانين .

بهـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة حيـــث أســـندت إلـــى المجلـــس  1852دســـتور الفرنســـي لســـنة كمـــا أخـــذ ال 
المحافظ الجديد، إلا أنه فشل في أداء مهمته نظرا لتعرضه إلى ضغوطات من قبل نابليون ، ولقـد كـان 
هــذا الفشــل عــاملا فــي فقــدان الثقــة فــي قــدرة الهيئــات السياســية علــى مراقبــة دســتورية القــوانين ، وهــذا مــا 

، حيـث  1946إلى غاية وضع دسـتور  1852إلى عدم التفكير فيهما مرة أخرى بعد إلغاء دستور أدى 
عــادت فكــرة الرقابــة السياســية مــن جديــد تحــت إســم اللجنــة الدســتورية لتتــولى مهمــة الرقابــة ، ثــم بصــدور 

رية تـــم إنشـــاء هيئـــة سياســـية جديـــدة مهمتهـــا الرقابـــة علـــى دســـتو  1958الدســـتور الحـــالي الفرنســـي لســـنة 
أعضـاء : ثلاثــة يعيــنهم رئـيس الجمهوريــة بمــا  9القـوانين تســمى" بـالمجلس الدســتوري " وهــو يتكـون مــن 

فـــيهم رئـــيس المجلـــس الدســـتوري ، وثلاثـــة يعيـــنهم رئـــيس مجلـــس الشـــيوخ وثلاثـــة يعيـــنهم رئـــيس الجمعيـــة 
  )2(الوطنية . ويتكون أيضا من رؤساء الجمهورية السابقين لمدى الحياة بحكم القانون

وتتمثل الأسباب الرئيسية لنشأة الرقابة السياسية بفرنسـا فـي أسـباب  أسباب ظهور الرقابة السياسية: -
تاريخية وقانونيـة  وأخـرى سياسـية : فأمـا عـن الأسـباب التاريخيـة يمكـن تلخيصـها فـي عرقلـة البرلمانـات 

  ي أعمال السلطة التشريعية.القضائية (المحاكم) لتنفيذ القوانين التي كانت تلغيها وهو ما عد تدخلا ف
                                                 

 . 310،  309، ص ص 1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  . النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الكريم علوان ،   )1(

)2(
وكذلك راجع موقع الأنترنت  خاص بالمجلس الدستوري  1958ور الجمهورية الفرنسية لسنة من دست 57 – 56أنظر المواد  

  www.conseil-constitutionnel.frالفرنسي :
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أمــا الأســباب القانونيــة فتعــود إلــى التفســير الخــاطئ الــذي قدمــه رجــال الثــورة الفرنســية لمبــدأ    
الفصـــل بـــين الســـلطات بإعتبـــاره يقـــيم جـــدارا بـــين ســـلطات الدولـــة ويجعـــل لكـــل واحـــدة منهـــا أختصاصـــا 

للســلطة القضــائية رقابــة عمــل   دخــل لغيرهــا مــن الســلطات فيــه . ففــي هــذه الحالــة لا يجــوز محجــوزا لا
ـــين  ـــا للفصـــل المطلـــق ب ـــو كـــان مخالفـــا للدســـتور تطبيق الســـلطة التشـــريعية الصـــادر فـــي شـــكل قـــانون ول

  السلطات الثلاث .
أما الأسباب السياسية فتقوم على إعتبار القانون تعبير عن الإرادة العامة للشعب وهـذه الإرادة  

  دستورية أو عدم تطابق القانون مع أحكام الدستور .أعلى من القضاء ولذلك ليس له البحث في 
هــذه هــي الأوضــاع التــي أدت إلــى ظهــور الرقابــة السياســية علــى دســتورية القــوانين فــي فرنســا  

  ومنع القضاء من ممارستها.
 ولقــد إنتهجــت هــذا الأســلوب بعــض الأنظمــة الإشــتراكية وبلــدان المغــرب العربــي بإســتثناء ليبيــا 

  ر هذا المنهج وسوف نتطرق إليه لاحقا.ولقد إنتهجت الجزائ
ويعـــاب علـــى هـــذه الطريقـــة أو هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة أنـــه يعتبـــر إعتـــداءا علـــى الإرادة العامـــة  

للشعب والمعبر عنها من قبل السلطة التشريعية ، فلـيس مـن المعقـول إقامـة رقابـة علـى هـذه الإرادة مـن 
  لمجلس الدستوري .، كما هو الحال بالنسبة ل )1(هيئة غير نيابية 

  كما أن الهيئة السياسية قد تنحاز إلى السلطة التي ساهمت أكثر في تشكيلها . 
إنتشــرت هــذه الصــورة فــي الــدول ذات الأنظمــة الإشــتراكية والهــدف   الرقابــة بواســطة هيئــة نيابيــة: -ب

ت مهمـة الرقابــة منهـا هـو حمايـة حقـوق الأفـراد مـن إعتـداءات السـلطة التشـريعية أو التنفيذيـة حيـث أوكلـ
إلى المجالس الشعبية المنتخبة ، بإعتبارها هيئات سياسية ممثلة للشعب في دولة الشعب (العمال) لكن 
الملاحــظ أن هــذه الــدول إختلفــت فيمــا بينهــا بشــأن تشــكيل هــذه الهيئــات فلــم تتبــع أســلوبا واحــدا فــي هــذا 

  الخصوص فمنها: 
شــريعية ذاتهــا ، كمــا كــان الشــأن فــي دســتور الإتحــاد الســلطة الت ىهنــاك مــن أنــاط مهمــة الرقابــة إلــ-1

إذ أعطــــى لمجلــــس الســــوفيات الأعلــــى ســــلطة الإشــــراف علــــى تنفيــــذ الدســــتور  1977الســــوفياتي لســــنة 
الإتحــادي وإتخــاذ الإجــراءات التــي تكفــل توافــق دســاتير الجمهوريــات مــع نصوصــه وأحكامــه ، وقــد ســلك 

  نفس المنهج . 1978دستور الصين لسنة 
الـــدول نصـــت دســـاتيرها علـــى جعـــل حـــق الرقابـــة مـــن إختصـــاص المكتـــب الإداري للمجلـــس بعـــض  -2

 .1964وألبانيا  1946الشعبي أو لجنة من لجانه مقل دستور يوغسلافيا لسنة 

                                                 
 .105حسني بوديار ، مرجع سابق ،ص  )1(
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هنــاك دســاتير أخــرى أعطــت حــق الرقابــة علــى تطــابق أحكــام التشــريعات مــع الدســتور إلــى رئــيس  -3 
إذ أعطـــى الحـــق للـــرئيس المجلـــس النيـــابي فـــي منـــع  1806ة المجلـــس النيـــابي مثـــل دســـتور الســـويد لســـن

 التصويت على قانون غير دستوري.

بعض الدساتير نصت على حق رئيس الدولة الإعتراض على مشروعات القوانين المخالفة للدستور  -4
 .1937كما كان الشأن في دستور البرازيل  لسنة 

رقابـة السياسـية أنـه نظـام وقـائي يتفـق مـع المنطـق يمتـاز نظـام ال  تقدير أسلوب الرقابة السياسية: -ج
إذا أن منع القوانين المخالفة للدستور قبل صدورها أفضل بكثير مـن إنتظـار صـدورها ثـم الطعـن فيهـا ، 
كما أن الرقابة السياسية لا تتصادم مع مبدأ الفصـل بـين السـلطات ، ورغـم هـذه المزايـا هنـاك جملـة مـن 

ة كثيرا ما تبتعد عن الخبرة القانونية وتتأثر بالأهواء السياسية على حسـاب العيوب :  أن الهيئة السياسي
ســيادة القــانون ، حيــث أن هــذا النــوع مــن الرقابــة يتطلــب مــؤهلات وكفــاءات قانونيــة نظــرا لطبيعــة عملهــا 

  والمتمثل في تحديد مدى مطابقة الإجراءات والقوانين الصادرة عن البرلمان مع نصوص الدستور.
الهيئــة السياســية قــد تنحــاز إلــى الســلطة التــي ســاهمت فــي تشــكيلها بحيــث يصــعب تــوفير  كمــا أنــا 

الحيـــاد والاســـتقلال الـــلازم لقيـــام هـــذه الهيئـــة بمهمـــة الفصـــل فـــي مطابقـــة القـــوانين لدســـتور بســـبب تـــأثير 
هم البرلمان من خلال الأحزاب السياسية أو الحكومة فيكون أعضاء هذه الهيئة تابعين للجهـة التـي عينـت

 .)1(، فيصعب عليهم التصرف عندئذ بكل حرية وإستقلالية 

 ولهذه الأسباب ظهرت رقابة أخرى تمثلت في الرقابة القضائية والتي إتخذت عدة صور.

  الرقابة القضائية: -2
يعهد في هذا الأسلوب إلى هيئة قضـائية مهمـة ممارسـة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين ولهـذا   

التي تبنت هذا الأسلوب نمـوذجين أحـدهما بعهـد المهمـة إلـى المحـاكم القضـائية  الغرض عرفت الأنظمة
العادية (النموذج الأمريكي) ويقوم الأخرى على إحـداث محكمـة متخصصـة  تـدعى المحكمـة الدسـتورية 

  .)2((النموذج الأوربي)
  طرق ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين:

إن هــذه الرقابــة يــنص  ابــة عــن طريــق الــدعوى الأصــلية (رقابــة الإلغــاء):أ.  النمــوذج الأوربــي : الرق
عليهــا الدســتور صــراحة وذلــك بإســناد تلــك المهمــة إلــى جهــة قضــائية يحــددها فــي نصوصــه فتنظــر فــي 

في قانون معين عن طريق دعوى أصلية بعدم دستوريته ، فتصدر  )3(صحة القوانين إذا ما طعن الأفراد
هــو مخــالف للدســتور، ونظــرا لخطــر هــذه الرقابــة  ن حكمــا يثبــت القــانون أو يلغــي مــاوفقــا لدراســتها للقــانو 

                                                 
 .100بوكرا إدريس ، مرجع سابق ، ص )1(

)2(
  Yelles Chaouche Bachir , Le consiel constitutionnel en algerie . O.P.U. Alger ,1999. 

 يقول حسني بوديار  : عادة ما يوكل أمر تحريك هذه الرقابة إلى بعض الهيئات العامة دون الأفراد لإنعدام المصلحة ؟ ،  )3(
 .109صمرجع سابق ، 
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فــإن الدســاتير تحــدد الجهــة التــي تخــتص بــالنظر فيهــا فــلا تتــرك الأمــر لكــل المحــاكم، بــل تســنده إلــى  
 1947أو إلـى محكمـة دسـتورية خاصـة كإيطاليـا فـي دسـتور  1874محكمة قضـائية عليـا مثـل سويسـرا 

  .1937،إيرلندا  1949ادية وألمانيا الإتح
وتتميز هذه الطريقة عـن الطـرق الأخـرى أنهـا تعتبـر وسـيلة هجوميـة  يسـتخدمها الفـرد للقضـاء  

على القانون قبل تطبيقه عليه مستندا في ذلـك علـى حقـه المسـتمد مـن الدسـتور فـي رفـع تلـك الـدعوى ، 
يحتمــل ذلــك ، وعليــه فإنــه لا  إلا ذلــك مقيــد بشــرط يتمثــل فــي أن تطبيــق القــانون ســيمس بمصــلحته أو

ينتظـر حتـى يطبـق عليـه ثـم يرفـع دعـوى أمـام القضــاء فهنـا نكـون أمـام حالـة دفاعيـة ، وإنمـا لـه  بمجــرد 
  صدوره أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة إذا ما تبين له أن تطبيقه سيمس بمصالحه.

قــة أو مخالفــة ذلــك وبنــاءا علــى ذلــك ينظــر القاضــي فــي الأمــر قصــد التحقــق مــن مــدى مطاب 
القانون ، فإن إتضح له أنه مخالف حكم بإلغائه وهذا الإلغاء يعتبر نهائيا ولا يحق الطعن فيه . أي أنه 

   )1(ذو حجية مطلقة في مواجهة الكافة مما يحقق توحيد الرأي القضائي في مجال دستورية القوانين
ــدفع و  -ب ــق ال ــة القضــائية عــن طري ــم النمــوذج الأمريكــي: الرقاب ــق الأمــر القضــائي والحك عــن طري

  تتبع المحاكم الأمريكية ثلاث أساليب  لمراقبة دستورية القوانين: التقريري: 
: يـتم ذلـك عـن طريـق الخصـوم فـي دعـوى مرفوعـة أمـام . الرقابة عن طريق الدفع (رقابـة الإمتنـاع) 1

بالنسـبة للكافـة وإنمـا يقتصـر  المحكمة فـي نـزاع مـا ولا يترتـب علـى الحكـم بعـدم الدسـتورية إلغـاء القـانون
الحكم على إستبعاد تطبيقـه أي إمتنـاع القاضـي عـن تطبيقـه فـي الـدعوى المرفوعـة أمامـه عنـدما يصـرح 

وهــذا لا يمنــع تطبيــق القاضــي لــنفس القــانون فــي حــالات أخــرى، وعلــى  )3(أن القــانون مخــالف للدســتور 
  ، )4(كل حال فإن القانون يظل قائما إلى أن يلغى بقانون آخر

هو طريق يسمح بمهاجمة القـانون مـن قبـل الفـرد قبـل تطبيقـه   . الرقابة عن طريق الأمر القضائي:2
أو تنفيذه ، حيث يجوز لأي فرد أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بطلب إيقاف تنفيذ القانون على أساس 

بالإمتنـاع عـن  أنه غير دستوري ، فإذا ثبت ذلك للمحكمة أصدرت أمرا قضـائيا إلـى الموظـف المخـتص
تنفيذ القانون موضوع الطعن، وعلى الموظف تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمـة وإلا عـد مركبـا لجريمـة 

  إحتقار المحكمة.
يلجـأ الفـرد للمحكمـة طالبـا منهـا إصـدار حكـم يقـرر مـا . أسلوب الرقابة عن طريق الحكم التقريـري : 3

غيـــر دســـتوري ، ويترتـــب عـــن ذلـــك توقـــف الموظـــف إذا كـــان القـــانون المـــراد تطبيقـــه عليـــه دســـتوريا أم 
المخــــتص بتطبيــــق القــــانون ، إلــــى أن تصــــدر المحكمــــة حكمهــــا بشــــأن دســــتورية القــــانون ، وإذا ثبتــــت 

  م.1918دستوريته يشرع الموظف في تطبيقه وقد بدأ العمل بهذا الأسلوب إبتداءا من عام 
                                                 

 .203،  202مرجع سابق ، ص ص القانون الدستوري ، الجزء الأول ، بوشعير ،  سعيد )2(

 .108رجع سابق، صبوكرا إدريس ، م )3(

 .110حسني بوديار ، مرجع سابق ، ص )4(
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:  إن دور القاضــي فــي  متنــاع (الــدفع)مقارنــة بــين رقابــة الألغــاء (الــدعوى الأصــلية ) ورقابــة الإ - 
حالــة الــدفع إذا إتضــح لــه أن القــانون غيــر دســتوري يتمثــل فقــط فــي الإمتنــاع عــن تطبيقــه وبالتــالي يظــل 
القانون قائما كما يمكن تطبيقه في حالات أخرى ، بينما في حالة الإلغاء أو الـدعوى فـإن دور القاضـي 

  وبالتالي لا يجوز إعادة العمل به مرة أخرى. يمتد إلى إلغاء القانون المخالف للدستور
يكون للحكم الصادر عن طريق الدفع حجية نسبية يقتصر أثره على أطراف النزاع المعـروض  

  على القضاء ، أما في حالة الإلغاء فتكون له حجية عامة أي مطلقة وبالنسبة للكافة.
مس بمبدأ الفصـل بـين السـلطات إن إمتناع القاضي عن تطبيق القانون المخالف للدستور لا ي 

  بعكس طريقة الدعوى الأصلية أو الإلغاء .
فــي أســلوب الــدعوى الأصــلية تفصــل محكمــة واحــدة فــي الدولــة فــي دســتورية القــوانين أمــا فــي  

  رقابة الدفع فإن هذا الإختصاص يكون للمحاكم على جميع درجاتها.
   تقدير الرقابة القضائية : -ج
الأسلوب معالجة دستورية للقـوانين بعيـدا عـن الاعتبـارات السياسـية نظـرا للحيـاد يضمن هذا  المـزايا : -

  والاستقلال الذي يتمتع بهما القضاة عن كل سلطة سياسية.
خضوع هذا الأسلوب للإجـراءات القضـائية المعروفـة ، كرفـع دعـوى بـين الخصـوم وتعليـل الأحكـام  

  وعلانيتها.
السياســية وتأثيراتهــا ويقبلهــا المواطنــون لأنهــا تكتســي  يجعــل القضــاء بعيــدا علــى ضــغوطات الســلطة

 مصداقية أحسن.

  يستند معارضوا هذا الأسلوب على الحجج التالية: العيوب : -
يشــكل تــدخل القاضــي فــي عمــل قامــت بــه الســلطة التشــريعية المســاس بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات:  -

غيـر أن هـذا النقـد لـيس قويـا بالقـدر الـذي تدخلا في صلاحياتها ومساسا بمبـدأ الفصـل بـين السـلطات ، 
يؤدي إلى تهديم أساس إعتماد أسلوب الرقابة القضائية ، فمن جهة فإن الأنظمة السياسية المعاصـرة لا 
تتبنــى نظامــا للفصــل المطلــق بــين الســلطات ، ومــن جهــة أخــرى فــإن تــدخل القاضــي لا يشــمل مشــاركة 

لقــوانين وإنمــا يتــولى مهمــة فحــص مطابقتهــا مــع القــانون الســلطة التشــريعية عملهــا ، فهــو لا يقــوم بســن ا
  الأعلى وهو الدستور وهو بذلك يضمن احترام أحكامه .

يرى أصحاب هذه الحجة أن قيام القاضـي بفحـص مطابقـة القـانون  في خروج القاضي عن وظيفته : -
م عليـه ، ولكـن مع الدستور تجعله يخـرج عـن إطـار وظيفتـه وهـي تطبيـق القـانون ولـيس تقييمـه أو الحكـ

في الحقيقة فإن تدخل القاضـي لا يشـكل خروجـا عـن وظيفتـه فهـو يقـوم بضـمان إحتـرام القـانون لأحكـام 
تعلو عليه من حيث المرتبة وهي أحكام الدستور ، ومـن جهـة أخـرى فـإن القاضـي لا يقـوم بهـذه المهمـة 

  إلا بناءا على أحكام القانون سواء كانت في الدستور أو التشريع .
  موقف المشرع الجزائري من الرقابة على دستورية القوانين: -3
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إلـى يومنـا هـذا و تطـور المجتمـع وإزديـاد  1963نظرا لتغير النظام السياسي في الجزائر منذ   
الوعي السياسي وتعـدد المراحـل السياسـية التـي مـرت بهـا الجزائـر ، فإننـا سـنتناول موضـوع الرقابـة علـى 

ــــة أربعــــــة وثــــــائق دســــــتورية فــــــي هــــــذا المجــــــال مبتــــــدئين بدســــــتور دســــــتورية القــــــوانين مــــــن خــــــلال د راســ
الــذي نـــص علــى تبنـــي أســلوب الرقابـــة السياســية علـــى دســتورية القـــوانين وذلــك بإنشـــاء  10/09/1963

الذي أغفل موضوع الرقابة الدستورية  22/11/1976مجلس دستوري ليقوم بهذه المهمة ، ويليه دستور 
الـــذي تبناهـــا مـــن جديـــد ونفـــس الأمـــر بالنســـبة للتعـــديل  23/02/1989أصـــلا ، ثـــم التعـــديل الدســـتوري 

  .28/11/1996الدستوري الصادر في 
لقد أوكلت مهمة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين  :10/09/1963الرقابة الدستورية في ظل دستور  -أ

<<        مــن هــذا الدســتور  63إلــى المجلــس الدســتوري وهــو هيئــة سياســية مســتقلة وقــد نصــت المــادة 
يتـــألف المجلـــس الدســــتوري مـــن الــــرئيس الأول للحكمـــة لعليـــا ورئــــيس الحجـــرتين المدنيــــة والإداريـــة فــــي 
المحكمة  العليا وثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني  وعضو يعينه رئيس الجمهورية ، ينتخب أعضاء 

  المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح>>.
لــس الدســتوري لــم يشــكل ولــم يمــارس مهامــه نتيجــة الظــروف ولكــن علينــا أن نوضــح ان المج 

ـــــق الدســـــتور  ـــــث  عل ــــل بالدســـــتور حي ـــــي قضـــــت بعـــــدم العمـ ـــــي  23السياســـــية الت يومـــــا بعـــــد إصـــــداره ف
03/10/1963.  
لــم يــتم إقــرار هيئــة للرقابــة الدســتورية فــي ظــل دســتور   : 22/11/1976الرقابــة فــي ظــل دســتور  -ب

وغيبـه تمامـا ، ولكـن تمـت الإشـارة فقـط علـى ضـرورة حمايـة  بحيـث لـم يـذكر المجلـس الدسـتوري 1976
منــه علــى << يحمــي رئــيس الجمهوريــة الدســتور  03فقــرة  111ية حينمــا نصــت المــادة ر القواعــد الدســتو 

>> كما أنه لا توجد إشارة لإمكانية تدخل القاضي للقيام بالرقابة ولقد رأى البعض أن عـدم إنشـاء هيئـة 
وانين ، مرده تجنب الإكثار من المؤسسات الرقابية تفاديا لتـداخل إختصاصـاتها للرقابة على دستورية الق

   )1(وعدم فعاليتها ( كمجلس المحاسبة ، المجلس الشعبي الوطني ، المفتشيات المالية المختلفة )
كـــرس هـــذا الدســـتور التعدديـــة  : 23/02/1989الرقابـــة الدســـتورية فـــي ظـــل التعـــديل الدســـتوري  -ج

منــه  153مبــدأ الفصــل بــين الســلطات كمــا نــص علــى إنشــاء مجلــس دســتوري فــي المــادة  الحزبيــة وتبنــى
وخولــــه مهمــــة ضــــمان ســــمو الدســــتور عــــن طريــــق النظــــر فــــي مــــدى دســــتورية المعاهــــدات والقــــوانين و 
التنظيمات ، إما برأي قبـل أن تصـبح واجبـة التنفيـذ أو بقـرار فـي الحالـة العكسـية ، كمـا أوكلـت لـه مهـام 

، كما  155المادة  )2(في مدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستورأخرى كالفصل 
يسهر على صحة عمليات الإستفتاء وإنتخاب رئيس الجمهورية والإنتخابات التشريعية ويعلن نتائج هـذه 

  .02الفقرة  153الإنتخابات المادة 
                                                 

 . 414، ص . 1993، دار الهدى ، الجزائر ، الثانية الطبعة  . النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير ،  )1(
)2(

   Yelles Chaouche Bachir opcit , p84. 



74

منـه علـى  163/01تـنص المـادة   :28/11/1996الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  -د 
إنشــاء المجلــس الدســتوري بقولهــا << يؤســس مجلــس دســتوري يكلــف بالســهر علــى إحتــرام الدســتور>> 

  ) أعضاء:09من تسعة ( 164ويشكل هذا المجلس حسب نص المادة 
  

  ) بما فيهم الرئيس  يعينهم رئيس الجمهورية .03ثلاثة ( -         
  بهما المجلس الشعبي الوطنينتخ )02إثنان ( -         
  ) ينتخبهما مجلس الأمة .02إثنان ( -         
  )  تنتخبه المحكمة العليا .01عضو واحد ( -         
  ) ينتخبه مجلس الدولة.01عضو واحد ( -         
وبمجـــرد إنتخـــاب أعضـــاء المجلـــس الدســـتوري الحـــالي أو تعييـــنهم يتوقفـــون عـــن ممارســــة أي  

 6          ة أو تكليف أو مهمة أخرى ، وتكون مدة عضوية المجلس الدسـتوري عضوية أو أي وظيف
  سنوات ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة.

ـــى   ويمـــارس المجلـــس الدســـتوري الجزائـــري  مهمـــة الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين بالإظافـــة إل
التـي  165وهـذا مـا ورد فـي المـادة  )1(في الدسـتور اختصاصات أخرى خولتها إياه صراحة أحكام أخرى

تــنص << يفصــل المجلــس الدســتوري بالإظافــة إلــى الإختصاصــات التــي خولتهــا إيــاه  صــراحة أحكــام 
أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبـل أن تصـبح واجبـة التنفيـذ 

>> ، ويكــــون الإخطــــار فــــي هــــذه الحالــــة إمــــا مــــن طــــرف رئــــيس  )3(أو بقــــرار فــــي الحالــــة العكســــية )2(
  ).166الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة (المادة 

<< ...  يبــدي المجلــس الدســتوري  02/ 165أمــا بالنســبة للقــوانين العضــوية فقــد نصــت المــادة 
العضـــــوية بعـــــد أن يصـــــادق عليهـــــا بعـــــد أن يخطـــــره رئـــــيس الجمهوريـــــة وجوبـــــا فـــــي دســـــتورية القـــــوانين 

البرلمان...>> ويلاحظ في هذه الحالة أن الإخطار يكون فقط من طرف رئيس الجمهوريـة دون غيـره ، 
  )4(كما أن الرقابة في هذه الحالة دائما سابقة على إصدار القانون العضوي وبعد مصادقة البرلمان عليه

ولـذلك فالرقابـة علـى دسـتورية القـوانين  )5(مـن الدسـتور الفقـرة الأخيـرة 123وهذا ما ورد كذلك فـي المـادة 
                                                 

ستفتاء والإنتخابات الرئاسية والتشريعية والإعلان اختصاصات المجلس الدستوري الأخرى مثلا : رقابة صحة عملية الا  )1(
 93وكذلك ما ورد في المادتين   176وأيضا ابداء رأيه المعلل حول مشروع تعديل الدستور م  02/ 163الرسمي لنتائجها المادة  

 ات الهدنة ومعاهدات السلم.حيث يستشير رئيس الجمهورية المجلس الدستوري قبل تقرير الحالة الاستثنائية قبل توقيع اتفاقي  97و 

 بعد المصادقة  من البرلمان وقبل الإصدار من طرف رئيس الجمهورية .   )2(

 أي بعد أن تكون قد دخلت حيز التنفيذ وطبقت فعلا وترتبت عنها آثار قانونية. )3(

)4(
   WWW.Conseil Constitutionnel- dz.org لمزيد من التفاصيل راجع موقع المجلس الدستوري الجزائري الآتي :  

حيث ورد فيها << ... يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره   )5(
<< 
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العضــوية لا تكــون لاحقــة عــن طريــق قــرار بعــد الإصــدار أي بعــد أن تكــون واجبــة التنفيــذ ، كمــا هــو  
الحــال فــي المعاهــدات والقــوانين العاديــة والتنظيمــات التــي تكــون فيهــا الرقابــة إمــا ســابقة أو لاحقــة بعــد 

  صدورها .
على أن يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة و يعطي رأيه أو  167 هذا و تنص المادة 

  يوما الموالية لتاريخ إخطاره . 20يصدر قراره في ظرف 
وإذا إرتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة ، لا يتم التصديق عليها (من طرف رئيس  

غيـر دسـتوري يفقــد هـذا الـنص أثــره  )1(الجمهوريـة ) أمـا إذا رتـأى المجلــس أن نصـا تشـريعيا أو تنظيميــا 
إبتداءا من يوم قرار المجلس ( ليس له أثر رجعي أي بقاء الحقوق المكتسـبة قبـل صـدور قـرار المجلـس 
قائمـــة) ، أمـــا إذا أصـــدر رأيــــا قبـــل النفـــاذ فـــلا يــــتم إصـــدار القـــانون غيـــر الدســــتوري مـــن طـــرف رئــــيس 

  الجمهورية ويلغى ولا يطبق أصلا .
مـــن النظـــام  49الإلزاميـــة وحجيـــة أراء وقـــرارات المجلـــس الدســـتوري فـــإن المـــادة  وبالنســـبة للقـــوة 

المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري نصــت علــى أن تكــون أراء وقــرارات المجلــس الدســتوري ملزمــة 
  .)2(لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأي طعن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
المقصود بالتنظيم في هذه الحالة التشريعات التي يصدر رئيس الجمهورية عند ممارسته للسلطة التنظيمية المخولة له بموجب   )1(

 من الدستور وليس المقصود  به اللوائح والتنظيمات الإدارية .  125المادة 

وكذلك  ، 2000غشت  06الصادرة في  48جريدة رسمية رقم  28/06/2000صدر  النظام الداخلي لعمل المجلس الصادر في  )2(
  WWW . conseil constitutionnel-dz.orgراجع موقع الأنترنت الأتي : 
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III - السلطــة طــرق ممارســة :  

  الحكومة الديمقراطية : -أولا
هنـا يكـون الشـعب هـو مصـدر السـلطات وتكــون الحكومـة معبـرة ومسـتندة إلـى الأغلبيـة الشــعبية 
،وليس إلى فرد واحـد  أو عـدد محـدود مـن الأفـراد ، وتمثـل الحكومـة الديمقراطيـة النمـوذج المثـالي لحكـم 

و بواسطة نوابـه الـذين يختـارهم بـالإقتراع العـام الحـر الشعب بنفسه سواء بطريق مباشر أو شبه مباشر أ
  ليتولون السلطة بالنيابة عنه.

  تعريف الديمقراطية :  -1
بمعنى  )cratie(بمعنى الشعب وكراسي  )demo(هي كلمة يونانية مكونة من شقين هما ديمو 

أن تكـون السـلطة فـي السلطة  أو الحكم ولذا فإن الكلمـة تعنـي مـن الناحيـة اللغويـة : سـلطة الشـعب أي 
أما إصطلاحا فلهـا  )1(الدولة للشعب ، بحيث يكون هو صاحبها أو مصدرها و ممارسها  بطرق مختلفة

  عدة تعاريف لها نفس المضمون  منها : 
  " الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وبالشعب" -
ي تســيير الشــؤون " هــي كــل نظــام سياســي يســمح ويمكــن مــن المشــاركة الحــرة والرشــيدة للمــواطنين فــ -

  العمومية".
  " هي الإعتراف بحرية التفكير والتعبير عن كل الآراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع". -
وتجدر الإشارة أن مفهوم الديمقراطيـة لـيس ذا مضـمون سياسـي فقـط بـل أصـبح لهـا مفهـوم اقتصـادي  -

فــي تحريــر الإنســان مــن الحاجــة والقيــود واجتمــاعي بمعنــى أن يكــون للديمقراطيــة غايــة إجتماعيــة تتمثــل 
واللامساواة الاقتصادية ولكن ما يهمنا نحن هو المضـمون السياسـي والدسـتوري للديمقراطيـة الحـرة الـذي 

  يتجسد أساسا في :
  المشاركة الفعلية والمباشرة والمستمرة للمواطنين في تحديد إختيارات وسياسة البلاد وفي تطبيقها. -1
الفردية والجماعية العامة : وهي وسيلة تسمح  للمواطنين بمراقبـة السـلطة الحاكمـة ضمان الحريات  -2

والتعبير عن رفضهم لسياستها عند الحاجة وبعزلها إن إستدعى الأمر ذلـك ويمتـد ضـمان الحريـات إلـى 
  حرية الإعلام الذي يجب أن يعبر عن كافة الآراء والإتجاهات.

يصــبح مــن الممكــن تعــدد الإختيــارات والبــدائل والحلــول لمختلــف التعدديــة السياســية : فعــن طريقهــا  -3
المشــاكل ، والديمقراطيــة تعنــي أن كــل الأراء وكــل وجهــات النظــر يمكــن التعبيــر عنهــا فــي ظــل التعدديــة 

                                                 
)1(

  Jacques chevallier , opcit ,p 138. 
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حيــث تمكــن مــن إقامــة حــوار فعلــي بــين المــواطنين ، حيــث أن كــل منــع لتعــدد الآراء ولوجهــات النظــر  
 في ظل السرية والغموض مما ينتهي عادة إلى العنف. المخالفة يؤدي إلى إزدهارها

العمل برأي الأغلبية : الذي يجب أن تنصاع إليه الأقليـة ، غيـر أن ذلـك لا يعنـي إضـطهاد ومحـو  -4
وجهــة نظــر الأقليــة بــل لابــد مــن احتــرام رأيهــا كمعارضــة وهــي ضــرورية للديمقراطيــة فهــي تحقــق التــوازن 

تطرفها أن أمكن ذلك ويمكن  القول أن كل أغلبية ليست لها معارضة وتسمح بمراقبة الأغلبية وتلطيف 
 دليل على قمع للآراء وإنعدام لحرية التعبير.

تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة : من أجل منع الإستبداد لا يجب تركيز كامل السلطة السياسـية  -5
دة تراقـب بعضـها الـبعض بيد شخص واحد أو هيئة واحدة بل يجـب توزيـع السـلطة علـى مؤسسـات متعـد

وتمنع أستحواذ إحـداها علـى السـلطة ، وفـي هـذا الإطـار يلعـب مبـدأ الفصـل بـين السـلطات دور أساسـي 
على المسـتوى الدسـتوري لتحقيـق هـذه الغايـة ، وهـذا التعـدد قـد يأخـذ أشـكالا كثيـرة ، إذ إضـافة إلـى مبـدأ 

 البرلمان (غرفتين).الفصل بين السلطات هناك أيضا إزدواجية القضاء وإزدواجية 

    صور الديمقراطية : -2
أفرزت التجربة التاريخية ثلاث صور لممارسة الديمقراطيـة وهـي تشـكل الأسـاليب الرئيسـية لممارسـة 

  السيادة من طرف الشعب وهذه الصور هي :
 الديمقراطية المباشرة. .أ 

  الديمقراطية النيابية (الغير المباشرة). .ب 
 الديمقراطية شبه المباشرة.  .ج 

تعني حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه وبالتالي ممارسته للسـيادة بـدون أيـة :  الديمقراطية المباشرة -أ
واســـطة حيـــث يجتمـــع أفـــراد الشـــعب السياســـي ويقـــررون معـــا مـــا ينبغـــي فعلـــه وهكـــذا يمارســـون  مختلـــف 

) الذي مظاهر السلطة من أعمال تشريعية وتنفيذية وقضائية هذه الصورة من دعاتها (جون جاك روسو
يعتبرها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة التي لا تكون قابلة للتنازل عنها ، ولعدم قابلية الإرادة الشعبية 
للتعــديل أو الإنابــة الشــيء الــذي جعلــه ينتقــد النظــام النيــابي بشــدة لكــن رغــم ذلــك كــان " روســو" واعيــا 

  قها.ومدركا بعدم واقعية الديمقراطية المباشرة  واستحالة تطبي
والشــائع أن هــذه الصــورة قــد عرفــت فــي بعــض المــدن اليونانيــة القديمــة مثــل أثينــا ، حيــث كــان  

الســكان ينقســمون إلــى ثــلاث طبقــات هــي طبقــة النــبلاء وطبقــة العبيــد وطبقــة التجــار الأجانــب ، وكانــت 
ء لا هــذه الديمقراطيــة تمــارس مــن طــرف طبقــة النــبلاء فقــط بعــد بلــوغ ســن عشــرون ســنة علمــا أن النســا
  1/10يشـاركن فــي الحيــاة السياســية وبالتــالي كانــت  الديمقراطيـة المباشــرة مقصــورة علــى أقــل مــن عشــر 

  السكان فقط الشيء الذي جعلها ممكنة التطبيق.
إلــــى جانــــب المــــدن اليونانيــــة تطبــــق الديمقراطيــــة المباشــــرة فــــي بعــــض المقاطعــــات السويســــرية  

السنة لإنتخـاب كبـار المـوظفين والقضـاة وللمصـادقة علـى الصغيرة جدا حيث يجتمع المواطنون مرة في 
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بعـض مشــاريع القــوانين  المحليــة والتــي يــتم إعــدادها مــن طــرف الجهــاز التنفيــذي كــل هــذا جعــل العديــد  
مــن البــاحثين يــرون أن هــذه المقاطعــات لا تطبــق الديمقراطيــة المباشــرة  بشــكل حقيقــي خاصــة أن أهــم 

  طرف السلطة الفدرالية.الشؤون والمسائل يتم تسييرها من 
  إن الديمقراطية المباشرة مستحيلة التطبيق في الدول الحديثة للأسباب التالية : -

اتســاع رقعــة الــدول الحديثــة وكثــرة عــدد ســكانها وبالتــالي إســتحالة اجتمــاع كافــة أعضــاء الشــعب  .1
  السياسي ومناقشة كافة مسائل الدولة .

 راية العميقة بتسيير الشؤون العامة.تتطلب درجة عالية من النضج السياسي والد .2

هنـــاك أمـــور تحتـــاج إلـــى ســـرية فـــي مختلـــف الـــدول وبالتـــالي لا يمكـــن معالجتهـــا فـــي اجتماعـــات  .3
 عمومية.

 عدم جدية المناقشات الشعبية بسبب كثرة عدد الأفراد . .4

مــان إنتخــاب الشــعب لعــدد مــن النــواب يكونــون البرل أســاسوهــي تقــوم علــى  : الديمقراطيــة النيابيــة -ب
ويتولون ممارسة السلطة بإسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة ، ويتضح من ذلك أن الشعب لا يمارس 
السلطة بنفسه كما هو الحال في الصورة السابقة ، ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم مـن النـواب 

مارسة الكاملة للسلطة نيابة كما يحدث في نظام الديمقرطية شبه المباشرة ، وإنما يترك لهؤلاء النواب الم
  .)1(عنه

وقـــد ظهـــرت هـــذه الصـــورة نظـــرا لإســـتحالة تطبيـــق الديمقراطيـــة المباشـــرة وظهـــرت تاريخيـــا فـــي  
إنجلتـــرا عنـــدما كـــان الملـــك يســـتعين بمجـــالس إستشـــارية لـــم تكـــن تتمتـــع بأيـــة إختصاصـــات مطلقـــة نظـــرا 

المجــالس بصــورة مســتمرة ومنتظمــة  للســلطة المطلقــة للملــك . وبمــرور الــزمن أصــبح الملــك يستشــير هــذه
حتى إنتقلت هذه السلطة من الملك إلى المجالس التي أصبحت تمثل الشعب وتعبر عن سيادته و يقوم 

  هذا النظام على مجموعة من الأركان:
وفــي نظــام المجلســين فــإن المجلــس الثــاني لا يشــترط أن وجــود برلمــان منتخــب مــن قبــل الشــعب :  -1

  مكن إختيار بعض أعضائه عن طريق التعيين وفي أنظمة أخرى بالوراثة.يكون كله منتخب حيث ي
أي تحدد الفترة النيابية بمدة تحدد في الدستور ويجب تجديد البرلمان حتـى   : تأقيت الفترة النيابية -2

تبقى الصلة وثيقة بين الشعب والبرلمان وحتى يعبر باستمرار عـن مطـامح الشـعب وتطلعاتـه وحتـى  لا 
  . )2(لى هيئة مستبدةيتحول إ

وهي التمثيل والتشريع والمراقبـة ويجـب لهـذا  ممارسة البرلمان للإختصاصات المحددة في الدستور:-3
الغرض أن يتمتع البرلمان بنوع من الإسـتقلالية تجـاه المؤسسـة التنفيذيـة كـي لا يتحـول إلـى مجـرد هيئـة 

                                                 
 .209عبد الغني بسيوني عبد االله ، مرجع سابق ، ص . )1(

مرجع  النظام السياسي الجزائري ،  ، وكذلك سعيد بوالشعير ، 148،  147أنظر بوكرا إدريس ، مرجع سابق ، ص ص.  )2(
  .251سابق ، ص
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الشــعب وإلا كنــا فــي نظــام شــبه  إستشــارية كمــا يجــب أن يمــارس هــذا الاختصــاص بصــفة مســتقلة عــن 
  مباشر.

يعـد إنتخـاب النـواب فـإنهم يصـبحون  يتمتعـون بنـوع مـن :  استقلالية النـواب تجـاه الشـعب (نسـبيا)-4
الإستقلالية تجاه الشعب الذي لا يتـدخل لا فـي اقتـراح القـوانين أو الإعتـراض عليهـا أو حـل البرلمـان أو 

تي تميز الديمقراطيـة شـبه المباشـرة والنائـب لا يمثـل دائرتـه الاستفتاء أو عزل النائب وهي الخصائص ال
  الانتخابية وإنما يمثل الأمة جمعاء.

ولقد تطور النظام النيابي بفضل الرواج الـذي شـهده فـي بلـدان أوربـا الغربيـة حتـى أصـبح معـه  
اتير عملـت يتسم بصبغة هيمنة البرلمان على الحياة السياسية وفي العصر الحديث فإن العديد من الدسـ

   على إدخال أسلوب الاستفتاء في النظام النيابي.

وتقوم على الجمع بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية وفي  الديمقراطية شبه المباشرة : -ج 
هـذا النظــام توجــد هيئـات تمثــل الشــعب وتنتخـب مــن طرفــه تمـارس الســلطة بإســمه ولحسـابه وإلــى جانــب 

صفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة ، وتتجلى مظـاهر مشـاركة الشـعب ذلك يشارك الشعب ب
  في سير شؤونه  في الميادين التالية :

  :  تدخل الشعب في ممارسة الوظيفة التشريعية -أولا
  يجوز للشعب أن يشارك في ممارسة الوظيفة التشريعية بواسطة طرق ثلاث هي : 

ددا معينـــا مــن المــواطنين يســتطيعون المبــادرة بــاقتراح تعـــديل يعنــي ذلــك أن عــ الإقتــراح الشــعبي : -1
ـــدم  ـــه . بعـــض الدســـاتير تشـــترط أن يق ـــى البرلمـــان لمناقشـــته والبـــت في دســـتوري أو اقتـــراح قـــانون مـــا عل
الاقتراح بشكل مفصل ومبوب وبعضـها الآخـر يقتصـر علـى تقـديم الفكـرة ويرجـع للبرلمـان أمـر تفصـيلها 

النظام في جميع المقاطعات السويسرية في المجـال  التشـريعي منـذ عـام في شكل قانون ، و يطبق هذا 
نسـمه ، أمـا فـي مجــال اقتـراح التعـديل الدسـتوري فإنــه  30.000ويشـترط أن يصـدر الاقتـراح عــن 1902

نســمة كمــا يطبــق فــي بعــض الولايــات  50.000يطبــق  علــى الصــعيد الفــدرالي ويشــترط أن يصــدر عــن 
 لأمريكية.المكونة للولايات المتحدة ا

وهــو أن يمــارس الشــعب حقــه فــي الإعتــراض علــى قــانون معــين خــلال مــدة  الإعتــراض الشــعبي : -2
معينــة مــن صــدوره مــن البرلمــان وتكــون هــذه المبــادرة بــالاعتراض صــادرة عــن عــدد معــين مــن الأفــراد، 

ض ألغــي فيوقــف تنفيــذ القــانون ويطــرح الأمــر علــى الإســتفتاء الشــعبي فــإذا وافــق الشــعب علــى الاعتــرا
القــانون المعتــرض عليــه ولا يكــون واجــب النفــاذ، مــع التوضــيح أن الإعتــراض يكــون خــلال مــدة محــددة 
يحـــددها الدســـتور فـــإذ لـــم يقـــع الاعتـــراض فـــي تلـــك المـــدة يصـــبح القـــانون نافـــذا ولا يجـــوز عرضـــه علـــى 

 الاستفتاء.

 ية أو تشــريعية أوهــو أخــذ رأي الشــعب بخصــوص مســألة معينــة ســواء دســتور  الإســتفتاء الشــعبي : -3
سياسية ويجب التمييز بين الاستفتاء الاجباري حيث ينص الدستور على ضرورة عرض موضوع معين 
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لإستفتاء الشعب لأخذ رأيه فيه مثل تعـديل الدسـتور وبـين الاسـتفتاء الاختيـاري الـذي تعـود فيـه السـلطة  
 التقديرية للمؤسسات (رئيس الدولة) باللجوء إليه أم لا.

الاســتفتاء إلزاميــا حيــث تلــزم الســلطة التشــريعية أو التنفيذيــة بــرأي الشــعب ، كمــا قــد  وقــد يكــون 
يكون استشاريا وتعتبر سويسرا من أهم البلدان المطبقة للإستفتاء بالكيفيات المذكورة إلى جانب كل مـن 

  الجزائر ، فرنسا ، وتونس .
  التالية:ويتم ذلك من خلال التدابير مراقبة الشعب للنواب :   –ثانيا 

نتيجــة إرتبــاط النــواب بنــاخبيهم تــنص بعــض الدســاتير علــى حــق الشــعب فــي إقالــة  إقالــة النــواب : -1
بعــض النــواب إذا تبــين أنهــم خرجــوا عــن الهــدف الــذي انتخبــوا مــن أجلــه ، ولكــن هــذا الحــق مقيــد بتــوفر 

  بعض الشروط مثل توفر نسبة معينة من الناخبين كالربع والخمس.
ــات المواليــــة وفــــي حالــــة فــــوزه فــــإن وتجــــدر الملاحظــــة  أن النائــــب المقــــال يمكنــــه الترشــــح للإتنتخابــ

المتسببين فـي عزلـه تفـرض علـيهم غرامـة تتمثـل فـي دفـع مصـاريف إعـادة إنتخابـه كجـزء لهـذا التصـرف 
 غير السليم .

ــابي (البرلمــان)  -2 ــس الني : يمكــن لعــدد معــين مــن المــواطنين تقــديم طلــب حــل الحــل الشــعبي للمجل
لمــان فــي مجملـــه ، فيعــرض هــذا الأمـــر علــى الاســتفتاء الشـــعبي وفــي حالــة الموافقـــة يحــل البرلمـــان البر 

 ومازال هذا النظام يطبق في بعض المقاطعات السويسرية .

: في هذا النظام يمكن للشعب أن يطلب عزل الرئيس إذا حاد عـن مهامـه  عزل رئيس الجمهورية -3
م أغلبيـــة الشـــعب علـــى ذلـــك ، وهـــذا الإجـــراء تـــنص عليـــه بعـــض والتزاماتـــه ، ويجـــب موافقـــة البرلمـــان ثـــ
المعــروف بدســتور جمهوريــة فــايمر الــذي نــص علــى أنــه  1919الدســاتير مثــل الدســتور الألمــاني ســنة 

يمكــن عــزل رئــيس الجمهوريــة بنــاءا علــى اقتــراح أغلبيــة معينــة مــن البرلمــان هنــا يعــرض الاقتــراح علــى 
وافقــة يســفر عــن عــزل رئــيس الجمهوريــة وقــد طبــق هــذا الأســلوب الاســتفتاء الشــعبي الــذي فــي حالــة الم

 .1920أيضا في دستور النمسا عام 

وللإشــارة فإنــه لــيس مــن الضــروري أن يقــوم النظــام الــديمقراطي شــبه المباشــر علــى جميــع هــذه  
  الإجراءات والطرق بل يمكن الإكتفاء ببعضها .

مــن الأنظمــة ومــن بينهــا الدســاتير  لكثيــرويعــد الاســتفتاء الشــعبي أهــم إجــراء والــذي تأخــذ بــه ا 
فــي  1988المعــدل عــام  1959والدســتور التونســي لعــام  1958الجزائريــة كلهــا والدســتور الفرنســي لعــام 

فإنـــه يـــنص علـــى ثـــلاث مظـــاهر  1947منـــه ، أمـــا فـــي إيطاليـــا فـــإن الدســـتور الصـــادر عـــام  47المـــادة 
  عبي والاستفتاء الدستوري الشعبي. عتراض الشللديمقراطية شبه المباشرة وهي الإقتراح الشعبي والا

  : المشـاركـة فـي السلـطـة -ثانيا
تقوم الأنظمـة المعاصـرة علـى إعطـاء المـواطنين حـق المشـاركة فـي السـلطة بوسـيلتين : عـن  -   

طريق اختيار ممثليه في هيئات الحكم (البرلمـان ،رئاسـة الدولـة ، المجـالس الشـعبية المنتخبـة المحليـة )  
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قد تتم بواسطة الأحزاب السياسية التي تلعب دورا هاما في اختيـار ممثلـي الأمـة وتوجيـه اختيـارات  كما 
  الناخبين والتأثير على السلطة .

  وسنبدأ أولا بالاقتراع (الإنتخاب) ثم الأحزاب السياسية . -
I- : المشاركة في السلطة عن طريق الإقتراع   

يب عديــدة يصـــل عـــن طريقهــا الحكـــام إلـــى الســـلطة عرفــت البشـــرية عبـــر تاريخهــا الطويـــل أســـال
السياسية في الدولة وهي تختلف باختلاف الفترات التاريخيـة ويمكـن حصـر هـذه الأسـاليب والطـرق فيمـا 

  يلي:
  الأسلوب الوراثي المعمول به في الأنظمة الملكية. -
مـــا فـــي ذلـــك الحـــروب الأســـلوب الإســـتبدادي المتمثـــل فـــي اســـتعمال القـــوة والعنـــف بأشـــكاله المختلفـــة ب -

 والثورات والانقلابات العسكرية.

 البيعـة : هي الطريقة التي يعين بها المسلمون الحكام (الخليفة) ويمكن اعتبارها بمثابة الانتخاب.

القرعة  : هذه الطريقة استعملت قديما في الديمقراطية المباشرة وعند اليونان بالخصـوص لتعيـين بعـض 
  ة.الحكام على مستويات معين

  المعمول به حاليا في معظم النظم السياسية. : الانتخاب

  تعريف الانتخاب وتحديد طبيعته القانونية : -1

إن الانتخاب الذي يعني لغة الاختيار يعني مـن الناحيـة القانونيـة  تعريـف الإنتخـاب ( الإقتـراع ) :  -أ
ين يسـند إلـيهم مهـام ممارسـة السـيادة الوسيلة أو الطريقة التـي بموجبهـا يختـار المواطنـون الأشـخاص الـذ

أو الحكم نيابة عنهم، سواء على مسـتوى سياسـي مثـل الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية أو علـى مسـتوى 
إداري مثـــــل الانتخابــــــات البلديــــــة والولائيــــــة أو علــــــى مســــــتوى المرافــــــق المختلفــــــة الإجتماعيــــــة والثقافيــــــة  

 والإقتصادية.

قن فـي أوربـا مـع نشـأة وتطـور النظـام البرلمـاني فـي انجلتـرا ظهر الانتخـاب بأسـلوب واضـح ومـت
مرادفـا للديمقراطيـة وكـل نظـام لا يسـتمد شـرعيته مـن  أصـبحوأنتشر اسـتعماله شـيئا فشـيئا إلـى درجـة أنـه 

الانتخابات يوصف بكونه نظاما أتوقراطيا واستبداديا بما في ذلك النظم الملكية ، ومن أجل تفـادي ذلـك 
ـــل النظـــام نجـــد الأنظمـــة المل ـــة مث ـــة الأوربي ـــه للمؤسســـات  الإنجليـــزيكي ـــت عن ـــل تخل لا تمـــارس الحكـــم ب

  والأجهزة المنتخبة .
لقد أصبح الانتخاب العلامـة الرئيسـية والمميـزة للديمقراطيـة التـي تفقـد معناهـا بإنعدامـه . حيـث  

ة التـي يعـين عن طريقه يمارس الشعب حقه باعتباره صاحب السيادة فـي الدولـة ومالـك السـلطة السياسـي
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من يشاء ليتولاها نيابة عنه وتمثيلا له وتعبيرا عن إرادته وذلك من بين عدة مترشحين أو عدة بدائل ،  
  . )1(وهذا ما يستدعي بالضرورة أن يكون هناك تنافس حول المنصب الواحد أو مختلف المناصب 

  :** وفي الجزائر عرفت البلاد منذ الاستقلال عدة عمليات انتخابية وهي 

  الانتخابات الرئاسية و هي : -أ

  رئيسا للجمهورية . 1977. إنتخاب الرئيس الراحل هواري بومدين عام 1
  رئيسا للجمهورية خلفا للمرحوم هواري بومدين. 1979. إنتخاب الشاذلي بن جديد عام 2
  1984.. إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد عام 3
  1989.. إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد عام 4
  رئيسا للجمهورية . 1995نوفمبر  16. إنتخاب اليامين زروال في 5
  رئيسا للجمهورية . 1999أفريل  15. إنتخاب عبد العزيز بوتفليقة في 6
  فقد نظمت عدة انتخابات هي : أما الانتخابات التشريعية -ب
  .1964وذلك عام  63إنتخاب أول مجلس وطني بناءا على دستور  .1
 .1977وذلك عام  1976ي الوطني في اطار دستور إنتخاب المجلس الشعب .2

 .1982تجديد إنتخاب المجلس الشعبي الوطني عام  .3

 .1987تجديد إنتخاب المجلس الشعبي الوطني عام  .4

تم إنتخاب أول مجلس شعبي وطنـي فـي إطـار التعدديـة السياسـية والحزبيـة  1991ديسمبر  26في  .5
 .1989في إطار دستور 

ـــو (جـــوان)  05وفـــي  .6 ـــس الشـــعبي الـــوطني فـــي إطـــار تعـــديل دســـتور  7199يوني ـــم إنتخـــاب المجل ت
1996. 

بالنســـبة للمجـــالس الشـــعبية البلديـــة  1967بالإضـــافة إلـــى تنظـــيم عـــدة إنتخابـــات محليـــة منـــذ عـــام  
  . )2(بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية  1969و
صــوص الطبيعــة القانونيــة تختلــف أراء الفقهــاء و دســاتير الــدول بخ الطبيعــة القانونيــة للانتخــاب : -ب

للإنتخــاب حســب موقــف هــؤلاء مــن نظريــة الســيادة فــي الدولــة ، ولــذا هنــاك مــن يــرى أنــه حــق شخصــي 
سلطة عامة للتوفيق بين  وخاص وهناك من يرى أنه مجرد واجب ووظيفة وهناك مع يعتبره حق عام أو

  الرأيين السابقين.
ة الســيادة الشــعبية ، حيــث يعتبــر الانتخــاب يقــول بهــذا الــرأي دعــاة نظريــ : الانتخــاب حــق شخصــي -1

كحق شخصي باعتباره الوسيلة التي تمكـن المـواطن مـن ممارسـة الجـزء الـذي يتمتـع بـه مـن السـيادة فـي 
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الدولة وهذا يعني أنه لا يمكن حرمان أي مواطن من حقه في الاقتراع وجميع المواطنون متساوون في  
له أو عــدم اســتعماله (هــذه الطبيعــة تجعــل العلاقــة بــين ذلــك ، كمــا أن المــواطن حــر تمامــا فــي اســتعما

الناخـب وممثليـه علاقـة وكالـة إلزاميـة وآمـرة أي أن النائـب ملـزم بالتقيـد بتوجيهـات ناخبيـه وعليـه التعبيـر 
  .)1(ون إذا خرج عن مهامه) ءعن إرادتهم ويمكنهم سحب الثقة منه وعزله في أي وقت يشا

ين يقولــون بنظريــة ســيادة الأمــة يــرون أن الإنتخــاب لــيس حقــا لأن الــذالانتخـاب وظيفــة أو واجــب :  -2
السيادة تملكها الأمة وليس الأفراد ، وعليه فإن الأمة تكلف مـن تشـاء مـن الأفـراد للمسـاهمة فـي التعبيـر 
عـن إرادتهــا وهكــذا يكــون الانتخــاب وظيفــة عنــد ممارسـة عمليــة التصــويت للإشــتراك فــي تكــوين الهيئــات 

ولـــذلك فـــإن المواطنـــون ملزمـــون بالقيـــام بهـــذه الوظيفـــة وبالتـــالي يكـــون الانتخـــاب إجبـــاري العامـــة للدولـــة 
  وواجبا.

ومصدره في القـوانين التـي  أساسهالانتخاب هو حق عام أو سلطة عامة يجد الانتخاب حق عام :  -3
يـه بـل تضعها الدولة وخاصة قانون الانتخابات ومن ثم فهو ليس حقا طبيعيـا خاصـا لا يمكـن التـدخل ف

يمكن للدولة باعتباره حق عاما أن تتدخل فيه وتـنظم ممارسـته والاسـتفادة منـه ولكـن يبقـى المـواطن حـر 
في ممارسته أو عدم ممارسته ولا يجبر على ذلك وأن كل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 

ار فــي تصــرفاتهم ولا يحملــون يتمتعــون بهــذا الحــق ، وفــي هــذه الحالــة يكــون النــواب ممثلــين للأمــة وأحــر 
  المسؤولية أمام الناخبين.

  : أشكـال الإقتـراع -2
  الإقتراع المقيد والاقتراع العام :  -أ

يكون الاقتراع مقيد ا عندما يشترط في الناخب تـوفر بعـض الشـروط تتعلـق بدخلـه   : الاقتراع المقيد -
العلمـي أو بإنتمائـه الجنسـي أو بأصـله العرقـي  أو بثروته وبمقدرا الضريبة التي يدفعها أو بدرجة مستواه

وفــي هــذا النظــام تكــون دائــرة النــاخبين ضــيقة لأن عــدد المــواطنين الــذين تتــوفر فــيهم شــروط الانتخــاب 
يكون قليلا بالمقارنة مع مجموع أفراد الشعب، غير أن هذا النظام بـدأ الآن فـي التراجـع وهـو فـي طريـق 

  الزوال لصالح الاقتراع العام.
تأخذ به الأنظمة التي تسمح لكـل مـواطن فيـه شـروط السـن والجنسـية وعـدم الحرمـان   :الاقتراع العام -

من الحقوق المدنية والسياسية بأن يكون ناخبا ويتمتع هـذا النظـام بالشـمولية والمسـاواة فهـو نظـام شـامل 
يقـوم التمييـز بـين المـرأة  لأنه يشـمل كافـة المـواطنين الـذين بلغـوا سـنانا معينـة ويحملـون جنسـية البلـد فـلا

والرجل وهو نظام يقوم على المساواة لأنه يمنح لكل مواطن صوتا واحدا خلافـا لمـا كـان معمـولا بـه فـي 
بريطانيــا حيــث كــان يعطــي لــبعض الأفــراد ذوي الامتيــازات عــددا مــن الأصــوات وتتحقــق المســاواة أيضــا 
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وائم الانتخابية وفق الاجـراءات التـي يحـددها عن طريق الدوائر الانتخابية وتسجيل كل الناخبين في الق 
  القانون.

  الإقتراع المباشر وغير المباشر: -ب

يكون الاقتراع مباشرا، عندما يقوم الناخب باختيار مـن يمثلـه فـي مؤسسـات الحكـم  :الاقتراع المباشر -
  الانتخابية. (البرلمان ، رئاسة الدولة) بطريقة مباشرة دون أية وساطة وهو تأخذ به معظم الأنظمة

في هذا النظام لا يقوم الناخب باختيار ممثليـه بصـورة مباشـرة ولكـن بواسـطة : الاقتراع الغير مباشر - 
هيئـــة منتخبـــة وتطبـــق اليـــوم هـــذه الطريقـــة فـــي الأنظمـــة التـــي تأخـــذ بنظـــام الغـــرفتين فـــي البرلمـــان وفـــي 

ة الثانيــة (مجلــس الشــيوخ) مــن قبــل الانتخابــات الرئاســية، ففــي نظــام الغــرفتين يــتم اختيــار أعضــاء الغرفــ
  ناخبين هم بدورهم منتخبون.

 2/3<<... ينتخب ثلثـا  1996من التعديل الدستوري لسنة  101من المادة  02فتنص الفقرة  
أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتـراع غيـر المباشـر والسـري مـن بـين ومـن طـرف أعضـاء المجـالس 

ئي ...>>ونفـس الأمـر يطبـق فـي فرنسـا بالنسـبة لأعضـاء مجلـس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الـولا
الشـــيوخ وتقضـــي بعـــض الأنظمـــة الانتخابيـــة علـــى أن يـــتم إنتخـــاب رئـــيس الجمهوريـــة بـــدوره عـــن طريـــق 
الاقتراع غير المباشر، كما هو الحال في الولايات المتحدة  الأمريكية وبعض الأنظمة البرلمانيـة بحيـث 

مـــن طـــرف أعضـــاء البرلمـــان مثلمـــا هـــو معمـــول بـــه فـــي إيطاليـــا أو فـــي  يـــتم انتخـــاب رئـــيس الجمهوريـــة
  جمهورية لبنان.

  الاقتراع السري والاقتراع العلني: -ج

قـد يكـون الاقتـراع سـريا يعبـر فيـه الناخـب عـن إرادتـه فـي اختيـار مـن يمثلـه ، حيـث  : الإقتراع السـري-
حها وأن تكون في غلاف غير شفاف يشترط أن يضع الناخب ورقته في الصندوق بنفسه حتى لا يتم فت

ومغلق ، ويضمن هذا الشكل من الانتخاب حماية الناخب مـن احتمـال تعرضـه لأي أشـكال الضـغط أو 
التهديـــد التـــي يتعـــرض لهـــا بســـبب موقفـــه ويعمـــل بهـــذه الطريقـــة فـــي الانتخابـــات المحليـــة أو الوطنيـــة أو 

  بمناسبة الانتخابات الرئاسية.
الـذي يفصـح مـن خلالـه الناخـب وبصـورة علنيـة عـن إرادتـه ، ويعـد مونتسـكيو وهـو  الاقتراع العلني : -

مــن المــدافعين عــن هــذه الطريقــة لأنهــا تســمح للناخــب بتحمــل مســؤوليته ، ويعمــل بهــذه الطريقــة داخــل 
البرلمانـــات عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بالتصـــويت علـــى القـــوانين أو عنـــد إنتخـــاب هيئـــات البرلمـــان ، رؤســـاء  

ورؤســاء اللجــان وأعضــائها ، كمــا يعمــل بهــذه الطريقــة أيضــا داخــل الاتحــادات المهنيــة  البرلمــان ونوابــه
  حزاب السياسية .والجمعيات والأ

  
  
  الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة:  -د
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عنــدما يعتمــد نظــام الانتخــاب الفــردي تقســم الــبلاد إلــى دوائــر انتخابيــة صــغيرة،  : الانتخــاب الفــردي - 
نتخاب شخص واحد يمثلهم في البرلمان ، فعندما يتقدم عدة مترشحين على كل ناخب ويقوم الناخبون با

أن يختـار مترشـح واحــد فقـط فـي تلــك الـدائرة الانتخابيـة ، ومــن مزايـا هـذا الأســلوب : أنـه يسـمح لنــاخبي 
الـــدائرة بمعرفـــة المترشـــحين وباختيـــار مـــن يريدونـــه عـــن وعـــي ، كمـــا أن المترشـــحين قـــد يعرفـــون ســـكان 

هم ويكونـــون أدرى بمشـــاكلهم وأقـــدر علـــى تمثـــيلهم ، ومـــن عيوبـــه أنـــه : إنتخـــاب أشـــخاص ولـــيس دائـــرت
انتخـــاب أفكـــار وبـــرامج ، لأن الناخـــب يختـــار المترشـــح لصـــفاته حـــول دائـــرتهم الانتخابيـــة فقـــط وترتكـــز 

  الحملات الانتخابية حول القضايا المحلية وتهمل القضايا الوطنية الكبرى.
ينصــب الإختيــار هنــا فــي الانتخــاب بالقائمــة علــى عــدة أشــخاص  القائمــة :الانتخــاب عــن طريــق   -

(عدد من النواب ) فالناخبين لا يصوتون على فرد واحد بل على قائمة من الأفراد بعدد مناصب الدائرة 
الإنتخابيـــة ولكـــل حـــزب أن يقـــدم قائمتـــه الخاصـــة بـــه والنـــاخبون يختـــارون إحـــداها كمـــا هـــو الحـــال فـــي 

حلية و التشريعية في الجزائر ، ومن مزايـاه : أن النـاخبون يصـوتون علـى بـرامج  وأفكـار الانتخابات الم
وليس على أشخاص ، والحملات الانتخابية تكون اكثر موضوعية وتركز على القضايا الوطنيـة الهامـة 

عـادة  ، أما من عيوبه : أنه ينقل عملية اختيار النواب إلى الأحزاب وليس على النـاخبين إلا المصـادقة
على قائمـة مـن القـوائم المعروضـة ، كمـا أن الناخـب يكـون فـي حالـة تبعيـة شـديدة للحـزب الـذي يرشـحه 

  ولذا يمثل الحزب أكثر مما يمثل من انتخبوه .
    تحديـد نتائـج الانتخـابـات : -3

  يتم ذلك عن طريق نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي .
  نظـام الأغلبيـة : -أ

معناها الحصول على عدد أكبر من الأصوات ، حيث تفـوز القائمـة  لنسبية أو البسيطة :الإغلبية ا -
أو المترشــح الــذي يحصــل علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات بالمقارنــة مــع المتنافســين الآخــرين مهمــا كــان 
مجمــوع الأصــوات التــي حصــلوا عليهــا حتــى وإن تجــاوز عــدد أصــواته ، مــثلا : يحصــل المترشــح الأول 

إذن   صــــوت. 1000صــــوت ، المترشــــح الثالــــث :  2500صــــوت ، المترشــــح الثــــاني :  3000علــــى  
صـوت ، رغـم  6500صوت من مجموع  3000فالفائز هو المترشح الأول نظرا لكونه قد تحصل على 

  أن مجموع أصوات المترشح الثاني والثالث أكثر من أصواته وهذا النظام مطبق في انجلترا.
مــن نصــف عــدد  أكثــرشــترط القــانون أن يحصــل المترشــح أو القائمــة علــى هنــا ي الأغلبيــة المطلقــة : -

)1()(صوت 1+  %50الأصوات الصحيحة أي 
 

صــــوت  4000صــــوت ، وفــــاز المترشــــح الأول بـــــ  7500فمـــثلا إذا كــــان لــــدينا مجمــــوع الأصــــوات 
ز صــوت ، فــإن المترشــح الأول هــو الفــائ 1500صــوت والمترشــح الثالــث بـــ  2000والمترشــح الثــاني بـــ 

                                                 
)1(

 .%51صوت هي نسبة تختلف تماما عن نسبة  1+  50% 
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 3700بمقعد الدائرة الانتخابية أي أكثر من النصف ، أما إذا كانت النتيجة كمايلي : المترشح الأول:  
صـوت ، ففـي هـذه الحالـة لـم يفـز أي  1100صوت والمترشح الثالث بــ  2700صوت والمترشح الثاني 

يجـب أن تتجـاوز  أحد بمقعد الـدائرة الانتخابيـة وذلـك لعـدم حصـول أي أحـد علـى الأغلبيـة المطلقـة التـي
وهــذا فــي الــدور  02و  01نصــف عــدد الأصــوات وفــي هــذه الحالــة يعــاد الانتخــاب بــين المترشــح رقــم 

  الثاني. 
ــــي :  -ب ــــل النسب فـــي هـــذا النظـــام تحصـــل كـــل قائمـــة متنافســـة علـــى عـــدد مـــن المقاعـــد نظــــام التمثي

  نتخابات .المخصصة للدائرة الانتخابية حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الا
هــذا النظــام يطبــق فــي طريقــة الانتخــاب بالقائمــة وفــي البلــدان ذات التعدديــة الحزبيــة وكمثــال علــى  

مقاعـــد) تتنـــافس حـــول هـــذه  10نـــواب ( 10ذلـــك ، لنفـــرض أن هنـــاك دائـــرة إنتخابيـــة عليهـــا أن تنتخـــب 
  المناصب ثلاث أحزاب : 

  مقاعد. 6من ألأصوات فيأخذ   %60الحزب (أ) حصل على   - 
 مقاعد. 3من الأصوات فياخذ   %30حزب (ب) حصل على ال - 

 مقعد واحد. 1من الأصوات فيأخذ  % 10الحزب (ج) حصل على  - 

ولــو طبــق نظــام الأغلبيــة لفــاز الحــزب (أ) بجميــع المناصــب، لكــن فــي نظــام التمثيــل النســبي ، فــإن 
  .جميع المتنافسين أو الذين يحصلون على نسبة معينة من الأصوات يكونون ممثلين

  : الشروط المطلوبة في الناخب -4

 01-04رقم بنظــام الانتخابــات الصــادر بــالأمر  مــن القــانون العضــوي المتعلــق 02تــنص المــادة    
ــــــــــــــــراع عــــــــــــــــــــــــــــام  2004فيفــــــــــــــــــــــــــــري  07المــــــــــــــــــــــــــــؤرخ  ــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــــــه << الاقتــــــــــــ   المعــــــــــــ

 مباشـر ، وسـري . غيـر ان الاقتــراع يكـون غيـر مباشــر فـي الحالـة المنصـوص عليهــا فـي الفقـرة الثانيــة 
  من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون>>. 101من المادة 

مـن القـانون السـالف الـذكر وممـا ورد فيهـا :  يعـد  7و  6،  5أما عن الشـروط فقـد حـددتها المـواد  
سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه  18ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة 

  ).5نية والسياسية و لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في القانون (المادة المد
  ).6ولا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه (المادة 

 ولا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :  - 

 حكم عليه في جناية. - 

ــ -  ي يحكــم فيهــا بالحرمــان مــن ممارســة حــق الانتخــاب وفقــا حكــم عليــه بعقوبــة الحــبس فــي الجــنح الت
 من قانون العقوبات. 14و  8/2للمادتين 

 سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن. - 

 و لم يرد إعتباره. إفلاسهأشهر  - 
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 ).7المحجوز والمحجور عليه ( المادة  -  

II- :المشاركة في السلطة عن طريق الأحزاب السياسية  

لف الفقهاء بشأن تعريف الأحزاب السياسية إلى درجـة أنـه يصـعب إحصـاء التعـاريف التـي يخت 
  وجدت حول الأحزاب و هي تختلف بإختلاف الزوايا التي ينظر من خلالها إلى الحزب السياسي .

  :   تعريف الأحزاب السياسية -1

ـــذين فمـــثلا يعـــرف " جـــورج  بيـــردو" الحـــزب السياســـي بأنـــه << كـــل تجمـــع مـــن الأشـــخا  ص ال
يؤمنون ببعض الأفكار السياسية ويعملون على انتصارها وتحقيقها ، وذلك بجمع أكبـر عـدد ممكـن مـن 
المواطنين حولها والسعي للوصول إلى السلطة أو على الأقل التـأثير علـى قـرارات السـلطة الحاكمـة>>، 

لمـذهب والتـي تكـون كما يعرفها البعض بأنه << جمعية دائمة من الأشـخاص الـذين يـدعون إلـى نفـس ا
منظمة على مستوى وطني ومحلي بقصد الحصول على الـدعم و التأييـد الشـعبي بغـرض الوصـول إلـى 

  السلطة وممارستها لتطبيق سياسة معينة>>.
) عناصـر 05خلال هذين التعـريفين نجـد أن الحـزب السياسـي لابـد أن تتـوفر فيـه خمسـة (من  

  أساسية وهي:
ــم : -أ أن عمــره يتجــازوعمر أعضــائه الــذين أنشــؤوه ، حيــث قــد يســتمر فــي  أن الحــزب هــو تنظــيم دائ

  الوجود ويدوم بعدهم و هذا من أجل تمييزه عن الفرق العرضية التي تنشأ لغرض معين ثم تنتهي .
أي أنــه لــيس مجــرد تنظــيم محلــي بــل يــربط بــين المســتوى المحلــي والمســتوى  هــو تنظــيم وطنــي : -ب

القمــة والقاعــدة المنتشــرة عبــر الــوطن ، وهــذا لتمييــزه عــن اللجــان  الــوطني ، وتكــون هنــاك علاقــات بــين
  البرلمانية التي توجد على المستوى الوطني فقط.

أي أن الهدف الأساسي من وجود الحزب هـو أن يناضـل مـن أجـل  السعي للوصول إلى السلطة : -ج
تراك مـع أحـزاب أخـرى ، الوصول إلى السلطة السياسية و تـولي الحكـم وممارسـته سـواء منفـردا أو بالإشـ

 أو تولي السلطة على المستوى المحلي أيضا.

يعمــل الحــزب علــى تحقيــق أهدافــه بالإعتمــاد علــى الــدعم الشــعبي  الحصــول علــى الــدعم الشــعبي : -د
وبجمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن الأفــراد حــول أفكــاره وبرنامجــه بشــكل ســلمي وعــن طريــق الإقنــاع ، وهكــذا 

 لذين يمكنونه من تحقيق أهدافه.يحصل على أصوات الناخبين ا

الحزب لابد ان يكون له مذهب سياسي يسعى لإعلائه ولتطبيقـه ، وأن يكـون  : المذهب السياسي -ه
  . )1('له برنامج متميز عن غيره  ينفرد به

  * موقف المشرع الجزائري :

                                                 
 .244إلى   242الأمين شريط، مرجع سابق ، ص  ص.  )1('
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ـــه << حـــق إنشـــاء الأحـــزاب  1996مـــن التعـــديل الدســـتوري  42لقـــد نصـــت المـــادة    علـــى  أن
سياســـية معتــــرف بـــه ومضــــمون . ولا يمكـــن التــــذرع  بهـــذا الحــــق لضـــرب الحريــــات الأساســـية  والقــــيم ال

والمكونات الأساسية للهوية الوطنية ، والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسـلامته وإسـتقلال الـبلاد ، 
  وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

سياسـية علـى أسـاس دينـي أو حـزاب الا الدستور لا يجوز تأسـيس الأوفي ظل احترام أحكام هذ 
  عرقي أو جنسي أو جهوي.  لغوي أو

ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعايـة الحزبيـة التـي تقـوم علـى العناصـر المبينـة فـي  
  الفقرة السابقة .

  الجهات الأجنبية .يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو  -
لا يجوز ان يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكـراه مهمـا كانـت طبيعتهمـا أو شـكلهما  -
.  
  تحدد إلتزامات وواجبات أخرى بموجب قانون >>. -
المـؤرخ  97/09ومن أجل تجسيد هذه المادة ووضعها موضع التطبيـق، صـدر القـانون العضـوي رقـم  -

نص على الحق في حرية إنشاء الأحزاب السياسية والإنضـمام إليهـا وذلـك  فـي الذي  1997في مارس 
التــي تضـمنت الإنخــراط إلــى الأحـزاب بقولهــا << يمكـن كــل جزائــري وجزائريـة بلغــا ســن  1/ف10المـادة 

علــى الشــروط الواجــب توافرهــا  13الرشــد الإنتخــابي الإنخــراط فــي أي حــزب سياســي >> ونصــت المــادة 
ســـين للحـــزب حيـــث نصـــت تقـــول " يجـــب ان تتـــوفر فـــي العضـــو المؤســـس لحـــزب فـــي الأعضـــاء المؤس

  سياسي الشروط الأتية :
  أن يتمتع بالجنسية الجزائرية وأن لا يكون حائزا لجنسية أخرى. - 
 سنة على الأقل. 25أن يكون عمره  - 

 .أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية  أو جنحة مخلة بالشرف - 

 >>  1954نوفمبر  01ألا يكون قد سلك سوكا معاديا لمبادئ وثورة  - 

  دور و أهمية الأحزاب السياسية و مكانتها الدستورية :  -2
يكــاد يجمــع الفقــه أنــه لا ديمقراطيــة بــدون أحــزاب سياســية فهــي أســاس كــل حيــاة ديمقراطيــة  فــي    

  ير عن مختلف الاتجاهات السياسية الدولة في الوقت الحاضر إذ عن طريقها يتم الإعتراف والتعب
  كما أن لها أهمية وأدوار أخرى تتمثل في : ، في الدولة

ذلــــك أن الأحـــــزاب  السياســـــية هــــي أداة لخدمـــــة المنافســـــة  توجيـــــه الجمـــــاهير وتكـــــوين رأي عـــــام: -أ
الديمقراطية والسليمة على السلطة كما تعمل لخلق رأي عـام مسـتنير وبصـير بحقـائق الأمـور ورأي عـام 

  موحد وواعي بقضايا البلاد وهذا ما يعزز الوحدة الوطنية والشعور الوطني.



89

: فوجود معارضة منظمة ، مشكلة من حـزب واحـد  منع الاستبداد وتحقيق التداول على السلطة -ب 
أو عــدة أحــزاب يــؤدي إلــى محاســبة الحكــام عــن أعمــالهم وأخطــائهم ، وهــذا بمنــع الحــزب الحــاكم مهمــا 

ة مـن الإسـتبداد بـالحكم مـن جهـة كمـا أن وجـود الأحـزاب وتعـددها يـؤدي إلـى التـداول كانت لديه الأغلبيـ
 السلمي على السلطة وبالتالي إقرار الديمقراطية وممارستها فعليا.

: التعدديــة الحزبيــة تســمح للتشــكيلات الحزبيــة المختلفــة التعبيــر تنظــيم المعارضــة وتمثيــل الأقليــات  -ج
عارض من الحكومة عند الضرورة للدفاع عن مصـالحها ، وفـي حالـة عن وجهة نظرها وتقف موقف الم

منع الأحزاب فإن ذلك يتسبب في إنتشار العمل السري ويؤدي إلى الخروج عن الشرعية وبالتالي تنشب 
الخلافات والأزمات والصراعات العنيفة ، ولـذا مـن مصـلحة أي نظـام سياسـي أن تكـون هنـاك معارضـة 

 واضحة ومنظمة وشرعية.

ــول المناســبة لهــا : -د ــد المشــاكل القائمــة ووضــع الحل تعمــل الأحــزاب السياســية علــى تحديــد   تحدي
وتشــخيص المشــاكل المختلفــة القائمــة فــي المجتمــع ووضــع الحلــول المناســبة لهــا ويكــون ذلــك مــن خــلال 

 نشاطها الدائم والمنافسة داخل الاجتماعات الحزبية وعن طريق وسائل الإعلام التي تمتلكها .

ذلك أن التنـافس بـين الأحـزاب مـن أجـل السـلطة يجعـل   تنشيط الحياة السياسية داخل المجتمع : -ه
كل حزب سواء كان في الحكـم أو فـي المعارضـة يسـعى إلـى كسـب التأييـد الـدائم وأكبـر قـدر ممكـن مـن 

اء فــي المســاندين لــه ، وهــذا بالتحســين المســتمر لنشــاطه وخدماتــه والإرتقــاء إلــى الأفضــل مــن أجــل البقــ
الحكم ، أو من أجـل الوصـول إلـى السـلطة إن كـان فـي المعارضـة وفـي هـذا الإطـار تكثـر الاجتماعـات 
والمنــاظرات الفكريــة والمحاضــرات والتظــاهرات الثقافيــة التــي تحــث الجمــاهير علــى المشــاركة فــي الحيــاة 

الوطنيـة مـن خـلال إدراك السياسية وبذلك يزداد الوعي بالأمور السياسية العامـة ويـزداد الشـعور بالوحـدة 
  قضايا المجتمع واهتماماته.

ونظــرا لجميــع هــذه الإعتبــارات ، أصــبحت الأحــزاب ضــرورة لابــد منهــا فــي كــل نظــام سياســي  
ديمقراطــي وأصــبحت تحظــى بإهتمــام الدســاتير نفســها وبعنايتهــا ، وخاصــة أنــه تبــين مــن خــلال التجربــة 

أنه << لا يمكن لأي مترشح أن يصل إلى منصب هام والدساتير الحديثة وخاصة في البلدان المتقدمة 
من المناصب السلطوية الانتخابية دون المرور على حزب معين ، أي دون أن يكون مرشحا من طرف 

  حزب ما يدعمه >>.
لـــذا أصـــبحت الحكومـــات نفســـها تشـــجع الأحـــزاب السياســـية وتنظمهـــا قانونيـــا و تـــدعمها ماليـــا،  

  لعديد من الأحكام الخاصة بالأحزاب السياسية.وأصبحت الدساتير نفسها تتضمن ا

IV - : الأنظمـة السياسيــة المعـاصـرة  
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ترتكز أغلب الأنظمـة السياسـية الحديثـة علـى قاعـدة متينـة هـي مبـدأ الفصـل بـين السـلطات ،   
 ويعتبر هذا المبـدأ الركيـزة الأولـى والأهـم للنظـام الـديمقراطي ، لـذلك لابـد مـن توضـيح مـدلول هـذا المبـدأ

  ونشأته ثم إظهار نماذج الأنظمة السياسية القائمة على الفصل بين السلطات .
 مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات : -

هذا المبدأ يعني عدم تركيز وظائف الدولـة التشـريع و التنفيـذ والقضـاء فـي يـد واحـدة وإنمـا توزيعهـا  
سلطة إستقلالا تاما عن السلطات على هيئات أو سلطات متعددة ، ومبدأ الفصل لا يعني إستقلال كل 

  الأخرى ففي الأنظمة الديمقراطية يقوم تعاون وتوازن بين هذه السلطات. 
وأهم المبررات التي دعت إلى  الأخذ بهذا المبدأ هي منع الاستبداد والطغيان وصـون الحقـوق  

  والحريات وتقسيم العمل في الدولة وإتقانه.
) واضع كتاب روح القوانين 1755-1689فرنسي مونتسكيو (وهذا المبدأ يقترن بإسم المفكر ال 

Esprit des lois  )1748 الذي كان له أثر بالغ في الدساتير الفرنسية بعد الثورة ، حيث تم التصريح (
من إعلان حقوق الإنسان بأن << كـل مجتمـع لا يتـوفر فيـه الفصـل بـين السـلطات غيـر  16في المادة 

  . )1(بعبارة أخرى فإن الدستور هو المجسد لمبدأ الفصل بين السلطاتمحدد له دستور البتة >> ، و 
والحقيقـــة أن هـــذا المفكـــر لـــم يكـــن أول مـــن نـــادى بهـــذا المبـــدأ فقـــد ســـبقه إليـــه بعـــض الفلاســـفة 

، غيــر أن براعــة 1690الإغريـق كأرســطو والفيلســوف الإنجليــزي جــون لــوك فــي كتابــه الحكومــة المدنيــة 
اع أن يســتوعب آراء مــن ســبقه ، ويعــرض المبــدأ بشــكل واضــح ومتــوازن مونتســكيو تكمــن فــي أنــه اســتط

ويحســـن إســـتخراج النتـــائج العمليـــة ، فهـــو قـــد ميـــز بـــين الســـلطات الـــثلاث ورأى وجـــوب الفصـــل بينهـــا 
  وتوزيعها على هيئات مستقلة ، وذلك للإعتبارات الهامة الآتية :

فـي الحكومـات المعتدلـة ، وهـي لا تتحقـق  يرى مونتسكيو أن الحرية السياسية لا يمكن ضـمانها إلا -1
يتمتـع بسـلطة  إنسـانإلا في نظام يقوم على عدم إساءة استعمال السـلطة ، وقـد أثبتـت التجـارب أن كـل 

قد يميل إلى إساءة استعمالها ، بل إنه يتمادى في استخدامها حتى يجد من يوقفه عند حده ، فالفضيلة 
ة يجــب أن يكــون النظــام قائمــا علــى إســاءة إســتعمال الســلط ذاتهــا فــي حاجــة إلــى حــدود ، ولتــأمين عــدم

  ساس أن السلطة تحد السلطة عن طريق ما تملكه كل واحدة إزاء الأخرى من وسائل الرقابة.أ
فمونتسكيو يعني بذلك أن تجمع السلطات في قبضة فرد واحد أو هيئة واحدة يؤدي حتمـا إلـى  

  .)2(السلطات ممارسة الإستبداد والطغيان وإساءة إستخدام 
ويــرى مونتســكيو أيضــا أنــه إذا كانــت الســلطتان التشــريعية والتنفيذيــة فــي يــد شــخص واحــد او هيئــة  -2

واحدة إنعـدمت الحريـة إذ يخشـى أن تسـن تلـك الهيئـة قـوانين جـائرة لتنفـذها بطريقـة تعسـفية ، كمـا تنعـدم 
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المـواطنين وحقـوقهم وحريـاتهم  الحرية إذا لم تكن سلطة القضاء منفصلة عن سلطة التشريع، لأن حيـاة 
تصـــبح تحـــت رحمتهـــا مـــادام القاضـــي هـــو المشـــرع ،وإذا إنـــدمجت الســـلطة القضـــائية بالســـلطة التنفيذيـــة 
أصـــبح القاضـــي هـــو الخصـــم والحكـــم ، فمونتســـكيو يعنـــي بـــذلك ان الفصـــل بـــين الســـلطات هـــو الوســـيلة 

حريات الفرديـة والجماعيـة مـن كـل طغيـان الوحيدة الفعالة التي تكفل إحترام القوانين و حماية الحقوق وال
  أو إنتهاك.

هل يعني مبدأ الفصل بين السـلطات أن لكـل سـلطة منهـا كيانـا خاصـا، وأن كـل والسؤال المطروح :  -
سلطة تزاول وظيفتها بشكل منفرد و منعزل لا يسمح للسطات الأخرى بمشاركتها فـي أداء هـذه الوظيفـة 

ل بين السلطات إلى تحقيق فصل تام ومطلق بين السـلطات يسـفر عبارة أخرى هل يرمي مبدأ الفصب؟ و 
عـــن حصـــر كـــل ســـلطة داخـــل حـــدود وظيفتهـــا دون أدنـــى إتصـــال أو إرتبـــاط أو تعـــاون مـــع غيرهـــا مـــن 

  السلطات؟
فالقول بالفصل التام بين السلطات تفسير خاطئ للمبدأ ، لا يأخـذ بـه اليـوم أي فقيـه  نجيب بالنفــي : -

ونتسكيو قـد تنبـه إلـى ذلـك فأكـد أن السـلطات علـى الـرغم مـن الفصـل بينهـا ، سـتجد في العالم ، وكان م
نفسها مضطرة إلى التعاون والتضامن لحقيق الخير العام في المجتمع ، وقد فقدت هذه الانتقادات اليوم 
قيمتهــا أو مبرراتهــا بعــد أن تــم الاتفــاق علــى أن المقصــود بالمبــدأ لــيس الفصــل المطلــق بــل الفصــل مــع 

  لتعاون والرقابة المتبادلة.ا
وإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يعمل على مبدأ توزيع وظائف الدولة على هيئات مسـتقلة  

، فإنـه مــع ذلــك قــد تتنــوع أســاليب تطبيــق هــذا المبـدأ وفــق علاقــة هــذه الســلطات ببعضــها الــبعض ، فــإذا 
لطة التشـريعية أو يجعـل الكفـة الراجحـة كان الدستور يدمج السلطات ويجعل السـلطة التنفيذيـة تابعـة للسـ

في ميزان السلطة لصالح البرلمان فنحن أمام نظام حكم يعـرف بالنظـام المجلسـي أو حكومـة الجمعيـة ، 
و إذا كــان الدســتور يفصــل بــين الســلطتين ويــرجح كفــة رئــيس الســلطة التنفيذيــة فــنحن أمــام نظــام للحكــم 

  يسمى بالنظام الرئاسي .
يتبنى مذهبا وسطا ويحقق التوازن والتعاون بين السلطتين فنحن أمام النظام وإذا كان الدستور  
  .)1(البرلماني 

    النظام البرلماني : -أولا
نشأ هذا النظـام فـي إنجلتـرا علـى مـدى عـدة قـرون مـن تاريخهـا ، ويعتمـد هـذا النظـام علـى مبـدأ 

تشريعية والتنفيذيـة بمعنـى أنـه يفتـرض الفصل بين السلطات والتعاون والرقابة  المتبادلة بين السطلتين ال
المساواة بينهما فلا يسمح لإحـداهما بالسـيطرة علـى الأخـرى ، ولقـد إنتشـر هـذا النظـام فـي بعـض الدولـة 

  م  مثل ألمانيا وإيطاليا وغيرها .19الأوربية منذ القرن 
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عــة            ويتفــق أقطــاب الفقــه الدســتوري علــى أن خصــائص النظــام البرلمــاني تتجلــى فــي أمــور أرب  
هـــي : ثنائيـــة الســـلطة التنفيذيـــة ، وعـــدم مســـؤولية رئـــيس الدولـــة ، والمســـؤولية السياســـية للحكومـــة أمـــام 

  البرلمان ، والتوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين.
ــة -1 ــة الســلطة التنفيذي ة : تتطلــب ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة وجــود رأســين : يتــولى أحــدهما رئاســ ثنائي

وبالنسـبة لـرئيس الدولـة يكـون مسـتقلا  )1(الدولة ملكا كان أو رئيسا ، بينما يتولى الثاني رئاسة الحكومـة.
عــن البرلمــان ويعتبــر رئــيس للســلطة التنفيذيــة وهــو غيــر مســؤول مــن الناحيــة السياســية والإخــتلاف بينــه 

والمسؤوليات ومدة الولاية وبين رئيس الحكومة بين وواضح من حيث الانتخاب أو التعيين والصلاحيات 
، وتختلف اختصاصات رئيس الدولة في هذا النظام من دولة لأخـرى ، فبموجـب الدسـتور يتـولى رئـيس 

  الدولة  تعيين رئيس الحكومة والوزراء وحق حل البرلمان ، وحق إصدار القوانين وقيادة الجيش...
برلمــاني غيــر مســؤول سياســيا عــن : إن رئــيس الدولــة فــي النظــام العــدم مســؤولية رئــيس الدولــة  -2

سياسة حكومـة ، فـرئيس الحكومـة هـو المسـؤول المباشـر عـن إدارة شـؤون الحكـم ، ومبـدأ عـدم مسـؤولية 
الرئيس مستمد من النظام الإنجليـزي الـذي كـان يعتبـر أن الملـك لا يخطـئ وأن ذاتـه مصـونة ، وبمـا أن 

لكــن أعمــال الدولــة تحــتم وجــود شــخص أو الملــك لا يخطــئ فهــو دائمــا غيــر مســؤول سياســيا وجنائيــا ،و 
هيئة تتحمـل المسـؤولية ، وبمـا ان الـوزراء هـم الـذين يقومـون بمهـام التنفيـذ ويسـاعدون الملـك أو الـرئيس 
فـــي تصـــريف شـــؤون الدولـــة فقـــد أصـــبحوا مـــع الأيـــام المســـؤولين عـــن أعمـــال الـــرئيس أو الملـــك ، وفـــي 

سيا ولكنه مسؤول جنائيـا عـن الجـرائم التـي يرتكبهـا الأنظمة الجمهورية نجد ان الرئيس غير مسؤول سيا
خارج حدود وظيفتـه علـى خـلاف الملـوك الـذين تنتفـي مسـؤوليتهم السياسـية والجنائيـة كـذلك ، وعلينـا أن 

  نوضح أن المقصود هنا بعدم مسؤولية الرئيس : عدم المسؤولية السياسية فقط.
حكومــة (الــوزارات ) هــي التــي تمــارس الســلطة ال المســؤولية السياســية للحكومــة أمــام البرلمــان : -3

جميـع الآثـار المترتبـة عـن  –لعـدم مسـؤولية رئـيس الدولـة  -الفعلية وتسيير شؤون الحكم وتتحمـل نتيجـة
اعمــال الســلطة التنفيذيــة ولهــذا تكــون هــذه الأخيــرة هــي المســؤولة سياســيا أمــام البرلمــان فهــي تبقــى فــي 

تخلــى عنهــا أو حجــب ثقتــه عنهــا إضــطرت إلــى الانســحاب او  الحكــم مادامــت حــائزة ثقــة البرلمــان فــإن
الاستقالة ، إذن يقصد بالمسـؤولية السياسـية أنـه يمكـن سـحب الثقـة بواسـطة النـواب مـن الحكومـة وتعـود 
المبـــادرة إلـــى الحكومـــة التـــي تطـــرح مســـألة الثقـــة حـــول برنامجهـــا الحكـــومي الـــذي تعتـــزم تطبيقـــه أو إلـــى 

ميــع الأحــوال إذا رفــض البرلمــان الحكومــة عــن طريــق طــرح الثقــة وجــب البرلمــان إذا طلــب ذلــك وفــي ج
  عليها ان تستقيل.

  التوازن والتعاون والرقابة بين السلطات: -4

                                                 
 .200فيصل شنطاوي، مرجع سابق، ص )1(



93

التوازن قد يكون خارجي بين الجهاز التشريعي والتنفيـذي ، وقـد يتحقـق هـذا التـوازن  فكرة التوازن : -أ 
  داخل كل جهاز.

النظام يملك كل جهاز وسـائل للتـأثير علـى الجهـاز الآخـر فالبرلمـان في هذا  التوازن الخارجي : -1-أ
يملك وسائل مراقبة نشاط الحكومة عن طريق العـزل بأعمـال المسـؤولية السياسـية ، كمـا تملـك الحكومـة 

  وسيلة للتأثير على البرلمان من خلال حق حل البرلمان .
ــداخلي :  -2-أ البرلمــان تكــون مــن غــرفتين : غرفــة فهــو يتحقــق علــى مســتوى كــل جهــاز ف التــوازن ال

منتخبة بطريقة الاقتراع المباشر وغرفة تتكون بالوراثة أو بالتعيين أو عن طريق الانتخاب غير المباشر 
ا ولا يمــارس إلا ســلطات شــكلية ، يأمــا الجهــاز التنفيــذي فيتكــون مــن رئــيس الدولــة غيــر مســؤول سياســ

  .)1(ان وحكومة يقودها رئيس وزراء مسؤول أمام البرلم
ـــــــين الســـــــلطتين : -ب  ـــــــة ب ـــــــاون ورقاب ـــــــوعين مـــــــن الأعمـــــــال الصـــــــادرة                    تع ـــــــك فـــــــي ن ـــــــى ذل ويتجل

  عن السلطتين :
فــي الأعمــال التــي تقــوم بهــا الســلطة التنفيذيــة للتعــاون مــع الســلطة التشــريعية ، وإجــراء الرقابــة  -1-ب

  فالسلطة التنفيذية : تجاهها ، 

ملية الإنتخابات وتشرف عليها وتقوم بإعداد القوائم الإنتخابية فهي التي تقوم بالدعوة هي التي تعد ع -
  لإجراء الإنتخابات التشريعية كل هذا من أجل التهيئة  لإختيار أعضاء البرلمان.

لتي تسهم مع البرلمان في ممارسته بعض وظائفه التشريعية مثل حق إقتراح مشاريع القـوانين ، هي ا -
  ض عليها وإصدارها، كما لها حق حل البرلمان.والإعترا

التـــي تختــار كـــل أعضــائها (الـــوزراء) أو بعضــهم مـــن داخــل البرلمـــان إذا كــان الدســـتور يســـمح  وهــي -
  بذلك.

فــي الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا الســـلطة التشــريعية للتعـــاون مـــع الســـلطة التنفيذيـــة وإجـــراء الرقابـــة   -2-ب
  فالسلطة التشريعية :تجاهها ، 

  ستطيع توجيه أسئلة كتابية أو شفوية أو إستجوابات إلى الحكومة ( الوزراء ).ت -
  تستطيع تشكيل لجان للتحقيق في التهم الموجهة للحكومة . -
  . )2(تستطيع طرح الثقة بها وحجبها عنها وإكراهها على الاستقالة  -

   النظام الرئاسي : -ثانيا
الســلطات ، فتمــارس كــل ســلطة الإختصاصــات يقــوم هــذا النظــام علــى أســاس مبــدأ الفصــل بــين 

ـــا إلـــى جانـــب الســـلطة التنفيذيـــة  المســـندة إليهـــا وإن تكـــن الكفـــة الراجحـــة فـــي ميـــزان الســـلطة تميـــل غالب
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ـــــه رئـــــيس   ـــــت ذات ـــــي الوق ـــذي هـــــو ف ــ ـــــة ال ــي هـــــذا النظـــــام بـــــرئيس الدول ـــ ـــــة ف                 وتنحصـــــر الســـــلطة التنفيذي
  : الحكومة ، وأهم مميزات النظام الرئاسي

بخــلاف ثنائيتهــا  فــي النظــام البرلمــان ، فــرئيس الجمهوريــة هــو رئــيس  فرديــة  الســلطة التنفيذيــة : -1
الحكومـــة وهـــو الـــذي يـــدير دون ســـواه شـــؤون الحكـــم وأمـــور الســـلطة التنفيذيـــة وهـــو الـــذي يختـــار وزرائـــه 

رهم متــى شــاء ويحاســبهم ويعفــيهم مــن مناصــبهم ، والــوزراء ليســوا ســوى معــاونين أو ســكوتيريين لــه يشــاو 
  دون أن يكون ملزما بآرائهم .

وعلــى هــذا الأســاس فــإن الــوزراء مســؤولون بشــكل مباشــر أمــام الــرئيس بشــكل فــردي ، وذلــك  
ويتبــين ممـــا أوردنـــاه أن رئـــيس  )1(لإنعــدام وجـــود المســـؤولية الجماعيـــة للــوزراء (الحكومـــة) أمـــام البرلمـــان

ن مسـؤولا عـن تصـرفاته وتصـرفات وزرائـه ومسـاعديه الدولة في هذا النوع من النظام يسود ويحكم ويكـو 
  الشعب. أمام

تتوزع السلطات الـثلاث فـي هـذا النظـام بطريقـة  توازن السلطات وإستقلالها وشدة الفصل بينها : - 2
حاســــمة لا تــــداخل فيهــــا ، حيــــث يســــتقل البرلمــــان بالوظيفــــة التشــــريعية دون مشــــاركة مــــن قبــــل الســــلطة 

إقتــراح القــوانين أو الإشــتراك فــي مناقشــتها ، أو حــل البرلمــان ولــيس للــوزراء  التنفيذيــة التــي لا تملــك حــق
  ضور جلسات البرلمان إلا كزائرين. حق الجمع بين الوزارة والنيابة ، بل ليس من حقهم ح

كمـــا أن الســـلطة التنفيذيـــة هـــي مـــن اختصـــاص رئـــيس الدولـــة و وزرائـــه وهـــي مـــن تقـــوم برســـم  
لتــي تتــولى تنفيــذها ، ولا تكــون مســؤولة عــن هــذا التنفيــذ إلا أمــام الشــعب   السياســة العامــة للدولــة و هــي ا

يحق للبرلمان التـدخل فـي العمـل التنفيـذي ، حيـث أن الـرئيس ووزرائـه فـي هـذا النظـام  وهذا يعني أنه لا
غيــر مســؤولين سياســيا أمامــه ، فــلا يحــق للبرلمــان مراقبــة الســلطة التنفيذيــة مــن خــلال أســاليب توجيــه 

ة والإســـتجوابات إلـــى الـــوزراء كمـــا لا يحـــق لـــه ســـحب الثقـــة مـــن الحكومـــة أو إســـقاطها أو بأحـــد الأســـئل
  الوزراء، لأن الوزراء  ليسوا مسؤولين أمام البرلمان بل أمام الرئيس فقط.

ـــأي حـــال مـــن  ـــي ب ـــة لا يعن ـــين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذي ـــك فـــإن الإســـتقلال ب ** و مـــع ذل
همــا ، وذلـــك أن إنعــدام هـــذا التعــاون ســـيؤدي بالضــرورة إلـــى إنعــدام تماســـك الأحــوال إنعــدام التعـــاون بين

من قبل الشـعب لا يمكـن ان  أساسهالنظام السياسي الداخلي ، فالبرنامج الذي يتم إنتخاب الرئيس على 
يتم تنفيذه من قبل الرئيس وحده إذ لابـد مـن تعـاون البرلمـان معـه مـن خـلال إقـرار القـوانين اللازمـة لهـذا 

نفيذ ، كما أنه وفي معظم الأنظمة الرئاسية يشارك الرئيس في العمليـة التشـريعية مـن خـلال حقـه فـي الت
الإعتراض على القوانين التي يشرعها البرلمان ، وكذا ممارسة السلطة التنظيمية في شكل أوامر تنفيذية  
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يين كبار موظفي الدولـة الإشتراك في رسم السياسة الخارجية وفي تع )1(وفي المقابل من حق البرلمان  
)2(.  

وقــد تبنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذا النظــام وإشــتهرت بــه حتــى غــدت أعظــم مثــال لــه ،  
  م.1787ودستورها الإتحادي الذي قرر هذا النظام يعود تاريخه إلى عام 

  النظام المجلسي (حكومة الجمعية : نظام دمج السلطات ) : -ثالثا

ي و يعد أقـرب التطبيقـات العمليـة لأفكـار جـون جـاك روسـو، ذلـك أنـه هو نظام نيابي ديمقراط 
ة ممثلــي يــبمقتضــى هــذا النظــام تكــون كــل مظــاهر الســلطة وإختصاصــاتها فــي يــد جهــة واحــدة هــي جمع

  الشعب .
ة تقـوم علـى دمـج جميـع السـلطات ووضـعها يـإن العلاقة بين السلطات في نظام حكومة الجمع 

يوجد هناك تعاون ورقابة متبادلة بين السلطات كما هو الحال عليه في  بيد جمعية ممثلي الشعب ، فلا
  النظام البرلماني ، ولا فصل تام بينها كما هو في النظام الرئاسي .

وقد ميزا النظام المجلسي ، السـلطة التشـريعية عـن بقيـة السـلطات وأعطاهـا مركـز القمـة حيـث  
والمراقبــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة ممــا جعــل  تقــوم بممارســة وظائفهــا إظافــة إلــى وظيفــة الإشــراف
  السلطة التنفذية في مركز التابع للسلطة التشريعية .

ويمــارس  )3(ففــي نظــام حكومــة الجمعيــة (المجلســي) يقــوم البرلمــان بانتخــاب أعضــاء الحكومــة 
سة العامة للبرلمان عليها الرقابة والتي تتمثل في توجيه الأسئلة والاستجواب ومدى إلتزام الحكومة بالسيا

  ، كما يحق للبرلمان إلغاء وتعديل قرارات الحكومة إظافة إلى ذلك عزل أعضائها.

    النظام شبه الرئاسي : -رابعا
ـــين الســـلطات يتقـــرر فـــي دســـتوره إنتخـــاب رئـــيس  هـــو نظـــام يقـــوم علـــى أســـاس مبـــدأ الفصـــل ب

زيــر أول يســير الحكومــة التــي الجمهوريــة عــن طريــق الاقتــراع العــام ويتمتــع بســلطات خاصــة ، ووجــود و 
           يســــــتطيع البرلمــــــان إســــــقاطها ، وهــــــو بــــــذلك يجمــــــع بــــــين النظــــــامين الرئاســــــي والبرلمــــــاني ومــــــن أمثلــــــة 

  ذلك : النظام الفرنسي والبرتغالي والنمساوي والفلندي والجزائري ...
  
  

   :6199النظام السياسي الجزائري الحالي في ظل التعديل الدستوري لسنة  -خامسا 

                                                 
إبرام المعاهدات فمثلا  في الولايات المتحدة الأمريكية يشترك مجلس الشيوخ مع السلطة التنفيذية في بعض الإختصاصات ك )1(

 والقيام ببعض التعيينات ، ومنها إختصاص مجلس الشيوخ بمحاكمة رئيس الجمهورية ونائبه.
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إن النظــام السياســي الجزائــري ينــدرج  تحــت شــكل الدولــة الموحــدة ، ويأخــذ بالنظــام المخــتلط   
شـــبه الرئاســـي الـــذي يعـــد أحـــد تطبيقـــات مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات ، ( والـــذي يجمـــع بـــين خصـــائص 
 النظـــامين الرئاســـي والبرلمـــاني ) ولمعرفـــة تفاصـــيل النظـــام السياســـي الجزائـــري الحـــالي لابـــد مـــن تســـليط

  . 1996الضوء على كيفية تنظيم السلطات العامة في الدولة من خلال التعديل الدستوري لسنة 
مــادة موزعــة علــى أربعــة أبــواب  182،  1996لقــد تضــمن التعــديل الدســتوري الجزائــري لســنة  

  مبينا إختصاصات ووظائف السلطات العامة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية.
    ذية :السلطة التنفي -1

  منه . 97إلى  70وقد نص عليها الدستور في الفصل الأول من الباب الثاني في المواد من 
ولقــد أخــذ المؤســس الدســتوري الجزائــري  بثنائيــة الســلطة التنفيذيــة أي بتوزيــع الســلطة بــين رئــيس الدولــة 

  ورئيس الحكومة كما هو الحال في النظام البرلماني.
ة انتخـاب الـرئيس وتمتعـه بصـلاحيات تنفيذيـة كبيـرة جعلـت مـن رئـيس إن طريقـ رئيس الجمهورية : -أ

 96مــن دســتور  71الجمهوريــة يحتــل مكانــة هامــة فــي النظــام السياســي الجزائــري ، ولقــد نصــت المــادة 
علـــى إنتخـــاب رئـــيس الجمهوريـــة بـــالإقتراع العـــام المباشـــر والســـري مـــن قبـــل النـــاخبين بالحصـــول علـــى 

م المعبـر عنهـا لمـدة خمـس سـنوات يمكـن تجديـدها مـرة واحـدة ، إن طريقـة الأغلبية المطلقـة مـن أصـواته
الإنتخــاب هــذه تــؤدي إلــى تقويــة مركــز رئــيس الجمهوريــة بعــد أن أصــبح يســتمد وجــوده مباشــرة مــن إرادة 
الشــعب ولهــذا أصــبح علــى قــدم المســاواة مــع البرلمــان ممــا أدى إلــى أن تكــون ســلطة رئــيس الجمهوريــة  

  الحكومة والوزراء.أعلى من سلطة رئيس 
  ** سلطات رئيس الجمهورية :

يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومـة ويقيلـه بعـد تقديمـه إسـتقالة  في ميدان السلطة التنفيذية : -1-أ
الحكومة ، كما يعين الوزراء بمرسوم رئاسي ويعفيهم مـن مناصـبهم بنـاءا علـى إقتـراح رئـيس الحكومـة ، 

، ويبـــرم  )1(ة مجلـــس الـــوزراء ، كمـــا يقـــوم بتعيـــين كبـــار المـــوظفينولـــرئيس الجمهوريـــة الحـــق فـــي رئاســـ
  المعاهدات والاتفاقيات الدولية .

: حسب أحكـام الدسـتور يحـق لـرئيس الجمهوريـة إصـدار القـوانين  في ميدان السلطة التشريعية  -2-أ
د المصــادقة يومــا بعـ 30وذلـك بعـد إقرارهــا مـن البرلمــان ، كمـا يحــق لـه الإعتــراض علـى القــوانين خـلال 

) ، كما يحق له دعـوة البرلمـان للإنعقـاد فـي دورات غيـر عاديـة ، أمـا  127عليها من البرلمان ( المادة 
الإختصــاص الرئيســي والمهــم لــرئيس الجمهوريــة فهــو يتمثــل فــي حقــه بحــل المجلــس الشــعبي الــوطني أو 

الـوطني ورئـيس مجلـس الأمـة إجراء إنتخابات تشريعية قبل أوانها  بعـد إستشـارة رئـيس المجلـس الشـعبي 
  ). 129ورئيس الحكومة ( المادة 
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كمــا يحــق لــرئيس الجمهوريــة التشــريع بــأوامر فــي حالــة شــغور المجلــس الشــعبي الــوطني ، أو   
) ، وممارســـته الســـلطة التنظيميـــة                  124بـــين دورتـــي إنعقـــاد البرلمـــان وفـــي الحـــالات الاســـتثنائية (المـــادة 

  ) . 125(المادة 
لقــد أخــذ الدســتور بثنائيــة الســلطة التنفيذيــة ، فأصــبحت الحكومــة الطــرف أمــا بالنســبة للحكومــة :  -ب

  الثاني للسلطة التنفيذية .
بعد تشكيل الحكومـة الجديـدة يجـب أن تتقـدم بكاملهـا عـن طريـق رئـيس الحكومـة إلـى البرلمـان  

ين فيـه سياسـة الحكومـة والـذي علـى تبـ )1((المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) ببرنامجها الحكـومي
) ، ثــم ينفــذ رئــيس الحكومــة وينســق البرنــامج  1996مــن تعــديل  80أساســه تطلــب منحهــا الثقــة (المــادة 

  ). 83الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني ( المادة 
) 84(المـادة )2(كما يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى البرلمان بيانـا عـن السياسـة العامـة  

  ).06الفقرة  85، كما تسهر الحكومة على حسن سير الإدارة العمومية (المادة 
أن تتــولى الحكومــة رســم السياســة العامــة  ومــن بــين مظــاهر التعــاون بــين الحكومــة والبرلمــان : -ج 

للدولــة السياســية منهــا و الإقتصــادية والإجتماعيــة وذلــك بواســطة مشــاريع القــوانين التــي تتقــدم بهــا إلــى 
مـن الدسـتور) ، كمـا أن هنـاك بعـض الإختصاصـات التـي يمكـن  119لمان من أجل إقرارها (المادة البر 

أن تشــرع فيهــا عـــن طريــق المراســيم التنظيميـــة ، هــذا ويحـــق للحكومــة تعيــين كبـــار المــوظفين المـــدنيين 
  والعسكريين بإستثناء تلك الوظائف التي يقوم فيها رئيس الدولة بهذا التعيين .

    التشريعية :السلطة  - 2
  137 – 98نص عليها المؤسس الدسـتوري فـي الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـاني المـواد    مـن 

  .1996من التعديل الدستوري لسنة 
ويمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون مـن غـرفتين وهمـا المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس  

) ، والمقصود هنا : القـوانين العاديـة  98المادة الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه ( 
) ، 177مــن أعضــائه (المــادة  3/4والعضــوية والمعاهــدات الدوليــة وإقتــراح تعــديل الدســتور عــن طريــق 

  ) من الدستور. 119نائبا ( المادة  20وإقتراح مشاريع القوانين عن طريق 
                 م المباشـــر والســـري لمـــدينتخـــب أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي الـــوطني عـــن طريـــق الاقتـــراع العـــا 

أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين ومن طـرف  2/3سنوات ، وينتخب  5و

                                                 
المتعلق بالتنظيم المجلس الشعبي  1999مارس  08المؤرخ في  99/02من القانون العضوي  رقم   49و   46راجع المادتين   )1(

) CDوضعت على  2000الوطني و مجلس الأمة  و عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ( الموسوعة القضائية 
.  
 من القانون العضوي السالف الذكر .  56و  50راجع المادتين  )2(
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 6  أعضـــاء المجـــالس الشـــعبية البلديـــة والمجلـــس الشـــعبي الـــولائي ، وتحـــدد مهمـــة مجلـــس الأمـــة بمـــدة 
  ) . 102،  101سنوات (المواد 

ى أعمال الحكومة في النظام السياسـي الجزائـري وفـي ظـل التعـديل الدسـتوري الرقابة البرلمانية عل -

1996 :   
علــى أنــه : << يراقــب البرلمــان عمــل الحكومــة وفقــا للشــروط المحــددة فــي  99تــنص المــادة   

  من الدستور .  134و  133و  84و  80المواد 
مـــن  137إلـــى  135مـــن  يمـــارس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني الرقابـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد  -

  الدستور >> . 
** وإستنادا إلى هذا النص فإن أسـاليب وطـرق ممارسـة الرقابـة السياسـية مـن طـرف  البرلمـان 

  على أعمال الحكومة تتمثل فيما يلي : 
يمكن للجان البرلمان بغرفتيه أن تستمع إلى أي عضو   133: طبقا للمادة  الإستماع والإستجواب  -1

، كمــا يمكــن لأعضــاء أي غرفــة مــن البرلمــان إســتجواب الحكومــة فــي إحــدى )1(مــة مــن أعضــاء الحكو 
  قضايا الساعة. 

من الدستور أن يسـألوا أي عضـو مـن الحكومـة   134يمكن لأعضاء البرلمان وفقا للمادة السؤال :  -2
 خــلال أجــلجــواب عــن الســؤال الكتــابي كتابيــا كتابيــا أو شــفويا عــن أي موضــوع أو قضــية ، ويكــون ال

  يوما و تتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس . 30أقصاه 
  :  ويكون ذلك في حالتين:  )2()سحب الثقة من الحكومة (إسقاط الحكومة -3
، وجاء فيها أنه فـي حالـة عـدم موافقـة المجلـس الشـعبي  81: وقد نصت عليها المادة  الحالة الأولى -

عــــروض عليــــه ، يقــــدم رئــــيس الحكومــــة إســــتقالة حكومتــــه لــــرئيس الــــوطني علــــى البرنــــامج الحكــــومي الم
  الجمهورية .

، ومما ورد فيها أنه يمكن المجلس الشعبي الـوطني لـدى  135: ونصت عليها المادة الحالة الثانية  -
مناقشته بيان السياسة العامة ، أن يصوت على ملـتمس رقابـة ينصـب علـى مسـؤولية الحكومـة ولا يقبـل 

أنــه تــتم الموافقــة علــى  136عــدد النــواب علــى الأقــل ، وتضــيف المــادة  1/7 إذا وقعــه هــذا الملــتمس إلا
  النواب . 2/3ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية 

أنه إذا  صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم رئـيس  137وجاء في المادة 
  . )1(الحكومة  إستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية

                                                 
المتعلق بالتنظيم المجلس الشعبي الوطني و  1999مارس  08المؤرخ في  02/ 99من القانون العضوي رقم  27راجع المادة  )1(

 مجلس الأمة  و عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

 اسية للحكومة امام البرلمان .بمعنى المسؤولية السي )2(

 السالف الذكر . 02/ 99من القانون العضوي رقم  61و  57راجع المواد  )1(
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ـــة ا -4  ـــق : لجن مـــن الدســـتور يمكـــن كـــل غرفـــة مـــن البرلمـــان فـــي إطـــار  161بموجـــب المـــادة لتحقي
  إختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

من الدستور على أن تقدم الحكومة لكل  غرفة من البرلمان  160نصت المادة  مناقشة الميزانية : -5
  لية التي أقرتها لكل سنة مالية .عرضا عن إستعمال الإعتمادات الما

    السلطة القضائية : -3
علـــى أن << الســـلطة القضـــائية مســـتقلة ،  1996مـــن التعـــديل الدســـتوري  138نصـــت المـــادة 

  وتمارس في إطار القانون >> .
لقد كرس المؤسس الدستوري إزدواجية القضاء والقانون بمعنى وجود قضاء إداري مسـتقل عـن  

فـي : المحكمـة العليـا  كجهـة قـانون  والمحـاكم  مثل أجهزة وهيئات القضـاء العـاديوتتالقضاء العـادي، 
 01الفقـرة  152والثانية ) ، وتـنص  المـادة والمجالس القضائية كجهات موضوع (قضاء الدرجة الأولى 

  << تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم>>.
مجلس الدولة الجزائري كهيئة عليا ، تليه المحـاكم  القضاء الإداري فتتمثل في : أما بالنسبة لجهات -

بالمجــالس القضــائية حاليــا (الغــرف المحليــة والغــرف الجهويــة )  كدرجــة  الإداريــةالإداريــة وهــي الغــرف 
                   02الفقـــــــــــرة  152أولــــــــــى للتقاضـــــــــــي فــــــــــي مجـــــــــــال المنازعــــــــــات الإداريـــــــــــة ، ولقــــــــــد نصـــــــــــت المــــــــــادة 

  على أنه :<< يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية >>.
المتعلــق  1998مــاي  30الصــادر فــي  01/ 98مــن القــانون العضــوي  02ولقــد أوردت المــادة 

بمجلس الدولة علـى أنـه تـابع للسـلطة القضـائية ، ويضـمن توحيـد الاجتهـاد القضـائي الإداري فـي الـبلاد 
  ترام القانون.ويسهر على إح

مــن الدســتور << تؤســس محكمــة تنــازع  04الفقــرة  152أمــا محكمــة التنــازع فقــد نصــت المــادة  
  تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة >>.

فقد نصت على تأسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية  158أما المادة  
التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومـة عـن الجنايـات والجـنح التـي يرتكبانهـا عن الأفعال 

  .)2(امهامهملبمناسبة تأديتهما 
 

  
  

  خـاتمـة

                                                 
 مع الإشارة إلى أن هذه المحكمة لم تنصب في الواقع ولم تمارس مهامها إلى غاية الآن . )2(
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عرضه نخلص إلى القول بأن موضوعات القانون الدستوري والنظم السياسـية ما سبق  لمن ك   
ريــة العامــة للدولــة مــن حيــث دراســة  ، فهــي تتنــاول النظتتصــف  بأنهــا شــاملة مــن حيــث إطارهــا ونطاقهــا

مــن حيــث نشــأته ر يضــا موضــوع النظريــة العامــة للدســتو أصــل نشــأتها وأركانهــا وأشــكالها كمــا تتنــاول أ
وأنواعه وطرق تعديله وضمان سموه وإحترامه كما يتناول هذا المقياس دراسة النظرية العامة للمؤسسات 

  .ية والسلطات العامة والعلاقات المتبادلة بينهاالسياسية مثل النظام الإنتخابي والأنظمة الحزب
وعنــدما يتنــاول هــذا القــانون كــل هــذه المواضــيع الأساســية فإنــه لا يتقيــد بنطــاق زمنــي محــدد أو   

بنطــاق جغرافــي معــين ، فهــو يبحــث عــن القواعــد التــي تحكــم نظــام الحكــم فــي الدولــة ونشــاطها وطبيعــة 
  مؤسساتها في عموميتها وخصوصيتها .

إلــى أن ممارســة الســلطة فــي الدولــة لا تتحقــق وفقــا للمبــادئ الديمقراطيــة إلا إذا الإشــارة  وتجــدر  
كانـــت هنـــاك نصـــوص تبـــين إختصاصـــات كـــل هيئـــة ووســـائل إحترامهـــا وتبـــين حقـــوق وحريـــات الأفـــراد 

تعبـر عـن  أنهـارغم  –وضمانات ممارستها ، كما أن صياغة ووضع هذه النصوص والمواثيق المختلفة 
لا تكـــون لهــا قيمـــة قانونيــة وتاريخيــة إلا إذا تـــم تطبيقهــا وإحترامهـــا مــن قبـــل  –عب أو أغلبيتــه إرادة الشــ

أنــه لفهــم نظــام مــا وتكييفــه وفقــا والثابــت أيضــا ، ممارســي الســلطة إذا أريــد أن تحتــرم مــن قبــل الشــعب 
لة لمختلــف للممارســة الواقعيــة إنطلاقــا مــن النصــوص القانونيــة ، ينبغــي إعتمــاد أســلوب الدراســة الشــام

بإعتبارهـــا جـــزءا منـــه وتـــؤثر فيـــه ) ... كالجانـــب السياســـي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي ( عناصـــر النظـــام
  .القرار السياسي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ي وبالتالي ف
فـي الأخيــر نأمـل أن يجــد هـذا العمــل صــداه لـدى القــارئ الكـريم والطلبــة علـى الخصــوص ســواء   

كمــا نرجــوا أن يســاهم و لــو ، لــوم السياســية أو حتــى معاهــد الشــريعة والقــانون فــي معاهــد الحقــوق أو الع
  إثراء الفقه القانوني الجزائر فيبالقدر القليل 

  ع:ـة المراجـائمـق
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